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Abstract: 

Taxes are one of the most important revenues of the state, which it uses 

to cover public expenditures in order to meet public needs and promote the 

development process, and this makes us in front of the state's right to these taxes 

and the need to preserve them, and the taxpayer's right to pay the tax due only in 

accordance with the provisions stipulated by law. Many taxes disputes arise as a 

result of the application of tax legislation, and the matter is related to the clarity 

and transparency of the legal rules, the more certainty is available in those 

legislations mean less  size of these disputes of course,  to solve  these disputes 

is usually assigned to the tax administration at the first, and then to the 

committees formed for this purpose, and it is also possible to go to the judicial  

side to resolve these disputes when administrative settlements fail, and 

considering that this topic is very important, especially In the UAE, because it 

applied taxes later ,in  the Tax Procedures Law which applied in 2017 and 

modified in 2022,  has  some reservations in this regard, especially on the scope 

of the conditions for filing this lawsuit, so  in  this research we will review the 

parties to this lawsuit and its conditions and the competent judiciary to consider 

it in the UAE , and we will focus  the points that need to be reconsidered in 

order to suit the aspirations of the UAE in development in all aspects. 
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 الدعوى الضريبية

 0200(  لعام 01)في ظل قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي رقم 

 

 ةدكتورالأستاذ مشارك       

 منى محمود إدلبي       

 كلية القانون -جامعة الشارقة 

medlbi71@gmail.com 

 

 .81/6/0202تاريخ النشر:     ، 02/2/0202،   تاريخ القبول: 02/9/0202تاريخ الاستلام:

 

 المستخلص 

تعد الضرائب من أهم إيرادات الدولة التي تستخدمها لتغطية النفقات العامة في 

سبيل تلبية الحاجات العامة والنهوض بعملية التنمية ، وهذا يجعلنا أمام حق الدولة في تلك 

المستحقة  فقط وفق الضرائب وضرورة الحفاظ  عليها ، وحق المكلف بأن يدفع الضريبة 

الأحكام التي نص عليها القانون.  وقد يثور في هذا الخصوص نزاعات بين كليهما لأسباب 

عدة وأهمها  عدم وضوح النصوص القانونية  المتعلقة  بفرض هذه الضرائب، وخاصة 

تلك المتعلقة  بالأساس القانوني للتكليف،  وعادة ما يتم إسناد أمر تسوية هذه المنازعات 

لى الإدارة الضريبية بالدرجة الأولى، ومن ثم للجان تشكل لهذا الغرض ، كما يمكن ولوج إ

باب القضاء لحل هذه المنازعات عندما تفشل التسويات الإدارية، وتم النص على ذلك  في 

.  ولكن هذه  7177وتعديلاته لعام  7102قانون الإجراءات الضريبية الصادر في عام 

عض الثغرات القانونية المتعلقة بأصول الدعوى الضريبية، ولا النصوص لم  تخل من ب

سيما على صعيد  شروط رفعها  ومحل هذه الدعوى ، لذلك كان بحثنا هذا مستعرضين 

موضوع الدعوى الضريبية من حيث أطرافها ، ومحلها والقضاء المختص بنظرها ، 

سب مع تطلعات دولة مسلطين الضوء على النقاط التي بحاجة لإعادة النظر حتى يتنا

 الإمارات في التطوير الدائم  وعلى كل المستويات كما عهدناها دائماَ .

 الكلمات المفتاحية :

الدعوى الضريبية، المنازعة الضريبية، أسس التكليف بالضريبة، المكلف 

 بالضريبة، الطعن الضريبي
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 المقدمة

Introduction 

خلاف بين الإدراة الضريبية والمكلفين، والذي يمكن   الضريبي بأنهيعرف النزاع 

حله من خلال تسويات  إدارية أو قضائية . أما عن التسوية الإدارية فتتمثل بطلبات 

الإعتراض التي يتقدم بها المكلف للإدارة الضريبية  أو لجان متخصصة حيادية تشكل 

بموجب القوانين
0
. 

شكل  دعوى ضريبية  لتقرير مشروعية وأما عن التسوية القضائية ، فتكون في 

دين الضريبة من عدمه 
7
. والنزاع  الضريبي  ينحصر في شكلين : منازعات تتعلق  

بالوعاء وتحديد دين الضريبة، ومنازعات تتعلق بالتحصيل
3
 . 

وإن كان كل من الطريق الإداري والقضائي لفض النزاع الضريبي متشابهين من 

باب قانونية أو موضوعية من شأنها أن تؤدي إلى إعادة أس استنادهما إلىحيث ضرورة 

النظر في القرار الصادر عن الإدارة الضريبية بشأن التكليف الضريبي. إلا أنهما مختلفان 

من الشخص بشأن القرار  بمثابة التظلم المقدمالإداري يعد  نواح، فالاعتراضفي عدة 

بشكل طلب إعادة النظر يقدم إلى الهيئة الصادر بحقه عن الهيئة الاتحادية للضرائب ويأتي 

 الإتحادية للضرائب ومن ثم أمام لجنة فض المنازعات.

أما الدعوى الضريبية فهي المطالبة بالحق أمام القضاء والتي تبتدئ بالإجراءات    

العادية لرفع الدعاوى أمام المحاكم، وذلك بإيداع المدعي صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة 

ونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة الدعوى إلكتر
4
 . 

ً يختلف كل من الدعوى الضريبية     كون الأخير يقدم من  والاعتراض فيأيضا

لا يتصور أن يقدم الاعتراض من الهيئة مصدرة القرار  بالضريبة إذالشخص المكلف 

المكلف  )الشخصالمعترض عليه أما الدعوى فهي يمكن أن تباشر من كلا الطرفين 

بالضريبة والهيئة الاتحادية للضرائب(، بحسبان أن لجنة فض المنازعات الضريبية هي 

 جهة محايدة بالنسبة للطرفين.

وذلك لأن المنازعة تعبر  الضريبية أيضاً،وتختلف المنازعة الضريبية عن الدعوى 

فهي الدعوى الضريبية  الضريبي، أماعن كل من الشقين الإداري والقضائي للنزاع 

 فقط.مصطلح يستخدم للدلالة على المنازعة في شقها القضائي 

مرحلة طلب إعادة  مراحل:دولة الإمارات بثلاث  الضريبية في وتمر المنازعة

النظر أمام الهيئة الاتحادية للضرائب، مرحلة الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات 

الضريبية، مرحلة الدعوى الضريبية أمام القضاء المختص وهو القضاء العادي.  
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وشروط رفع  تبليغها،وتساؤلات البحث كثيرة أهمها يتعلق بأطراف الدعوى وطرق 

مع القواعد الدستورية في  العملية وتوافقهاالناحية  دواها منج الضريبية ومدىالدعوى 

وهل  الدعاوى،دولة الإمارات، كما يثور تساؤل حول القضاء المختص بالنظر في مثل هذه 

هذا القضاء فعال في النظر في  الضريبية، وهلحدده المشرع بموجب قانون الإجراءات 

 مثل هذه الدعاوي.

 Importance of research البحث:أهمية 

تتجسد أهمية البحث بتسليط الضوء على النقاط المبهمة في قانون الإجراءات  

الضريبية فيما يخص الدعوى الضريبية ، ولا سيما أنها أداة لإثبات حق   المكلف والهيئة 

الاتحادية للضرائب أيضاً، فلا بد من توضيح كل ما يخصها ليتمكن المكلف بالضريبة 

تحادية للضرائب  من وصول كل منهما إلى حقه بيسر وسهولة ، سواء وكذلك الهيئة الا

على صعيد أطراف االدعوى ، أو أسس التبليغ، وشروط رفع الدعوى الضريبية ، والقضاء 

المختص بالنظر فيها، حيث سيكون هذا البحث نافذة للمشرع لإجراء بعض التعديلات على 

بية بما يتماشى مع شفافية النظام الضريبي قانون الإجراءات الضريبية والتشريعات الضري

 مع ما سيعكسه من قلة التهرب الضريبي .

  research problem البحث:إشكالية 

القانونية  ودستورية النصوص وضوح وعدالةتتمحور إشكالية البحث حول مدى  

وهذا جعلنا أمام عدة  الإماراتي؟الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية قضائياً وفق التشريع 

 تساؤلات تتفرع عن هذه الإشكالية :

النزاع وهل حدد آلية تبليغ أطراف   بدقة؟هل حدد المشرع أطراف الدعوى الضريبية  .0

 في ظل الإعتراض الإداري أو الدعوى الضريبية حقوقهم سواءيباشروا  حتى

ً بوضع الشروط اللازمة لمباشرة الدعوى  .7  الضريبية،هل كان المشرع الإماراتي موفقا

 الدستور؟وهل هي متوافقة مع نصوص 

اءات الضريبية متوافقة مع قواعد هل محل هذه الدعوى وفق ما جاء في قانون الإجر .3

 القانونية؟العدالة والأصول 

هل حدد المشرع الإماراتي القضاء المختص بالنظر في هذه الدعاوى بموجب قانون  .4

ومامدى فاعلية هذا النوع من القضاء في النظر في تلك  الضريبية؟الإجراءات 

 ظل خصوصيتها؟المنازعات في 
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  research methodologyمنهجية البحث :

سنقوم باستعراض نقاط  البحث وفق منهج وصفي نستعرض من خلاله النصوص 

القانونية والتوجهات الفقهية المتعلقة بالموضوع ، ومنهج تحليلي نقوم من خلاله بتحليل 

كافة النصوص القانونية مسلطين الضوء على الثغرات القانونية التي  تحتاج  لإعادة النظر 

 .فيها 

  research plan خطة البحث :

آثرنا عرض هذا الموضوع عبر الحديث عن ماهية هذه الدعوى في دولة   

الإمارات وأطرافها ومحلها والقضاء المختص بها وطرق الطعن بالأحكام الصادرة بشأنها 

 وذلك وفق التقسيم الآتي :

 المطلب الأول : أطراف الدعوى الضريبية  

 المطلب الثاني: شروط الدعوى الضريبية 

 المطلب الثالث: محل الدعوى الضريبية والقضاء المختص بالنظر فيها 

 المطلب الأول

The First Requirement 

 أطراف الدعوى الضريبية

The Parties of the tax lawsuit 
 تمهيد وتقسيم :  

( من قانون الإجراءات الضريبية33نصت المادة )
5
على أنه للهيئة وللشخص  

بحسب الأحوال الطعن في قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة 

( يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو  الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة .... 41خلال )

 الخ .

ينوعلى ذلك فإن الدعوى الضريبية  تمثل آلية لفض النزاع قضائياً بين طرف     
3
هما  

الإدارة الضريبية  من ناحية والتي تجسدها الهيئة الإتحادية للضرائب في دولة الإمارات، 

والتي تملك السلطة لإلزام المكلف بدفع الضريبة، وتمتلك في سبيل ذلك سلطات التنفيذ 

 المباشر على أموال المكلف لتحصيل الضريبة المستحقة قانوناً في حال لم يدفعها طواعية.

ً أو اعتبارياً،   ومن  َ طبيعيا ناحية أخرى المكلف بأداء الضريبة سواء كان شخصا

والذي يعد مجبراً على دفعها عند استحقاقها، وهذا ما وضحته المحكمة الاتحادية العليا 
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حيث نصت على أن " العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والخاضع للضريبة ليست 

كمها قواعد آمرة ، لذلك فإن الالتزام بالدين الضريبي علاقة عقدية، وإنما تنظيمية يح

المستحق الدفع مصدره القانون دائماً، فإذا كان المشرع قد نص على استحقاق الضريبة في 

ً على الخاضع للضريبة بأداء الضريبة في هذا الميعاد  ميعاد محدد أضحى هناك التزاما

ديم إقرارات أصلية أو فرعية، باعتبار حتى ولوتم تنظيم استيفاء هذه الضريبة عن طريق تق

أن هذه الإقرارات هي مجرد إجراءات تنفيذية لاستيفاء حق الدولة في الضريبة التي أنشأها 

القانون وليس الإقرارات المذكورة "
2

، وله الحق في الاعتراض على هذه الضريبة أمام 

هذا، وللإدارة الضريبية الجهات التي حددها القانون  في حال أحس بوجود ظلم  في تكليفه 

قبول هذا الإعتراض أو رفضه وفق ما ترى من دفوعات المكلف ومستنداته ، فكلاً منهما 

لديه حق يتوجب عليه إثباته
8

، لذلك كان لابد من التعريف بأطراف النزاع وآلية تبليغهم 

 بكافة القرارات التي ستكون محلاً للطعن الضريبي وفق التقسيم الآتي:

 الخاضع للضريبة    -ولالفرع الأ

 الهيئة الإتحادية للضرائب  -ثانيالفرع ال

 الفرع الأول

The First Branch 

 الخاضع للضريبة

The Taxpayer 

لم يأت المشرع الإماراتي على استخدام مصطلح المكلف بالضريبة أو الممول،  

كما استخدم مصطلح  (،و)دافع الضريبة للضريبة( )الخاضعإنما استخدم مصطلحي 

عن الطرف الذي أعطاه المشرع حق رفع الدعوى الضريبية أمام  الشخص( تعبيراً )

 القضاء المختص.

( منه96في المادة ) حيث عرف قانون الإجراءات الضريبية
3
على أنه للهيئة  

وللشخص بحسب الأحوال الطعن في قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة 

( يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو  الشخص بحسب الأحوال بقرار 22ل )المختصة خلا

 الخ.اللجنة .... 

وحسب المادة الأولى من القانون نفسه فإن الشخص يقصد به الشخص الطبيعي 

على من هو الشخص الذي يمكن أن يباشر  لنتعرف كافتعريف غير ، وهو أوالاعتباري

وخاصة في ظل تطبيق الضرائب غير المباشرة التي يمكن أن يعتقد  الضريبية،الدعوى 

 البعض أن المستهلك يمكن أن يكون طرفاً في هذه الدعوى . 
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(  من قانون الإجراءات الضريبية نلاحظ 72( والمادة )78ولكن بالعودة للمادة ) 

أن  أن المشرع أردف كلمة الشخص بجمل تدل على أنه الخاضع للضريبة، حيث نص مرة

الشخص الذي صدر التقييم الضريبي بشأنه أو أي غرامات إدارية، والشخص الذي صدر 

بحقه قرار من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب ، وهذه القرارات لا تصدر إلا بحق الخاضع 

للضريبة الذي عرفه القانون بأنه " أي شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لأغراض أحكام 

القانون الضريبي " 
01
،  هو الشخص الذي يتوجب عليه تقديم الإقرارات الضريبيةو ،

دافع الضريبة الذي عرفه بأنه  " أي شخص ملزم بدفع الضريبة في وميزه المشرع عن 

 الدولة بموجب القانون الضريبي سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهكاً نهائياً " .

الدعوى هو الخاضع  واستناداً إلى ما سبق نستنتج أن من له الحق في مباشرة  

ً لأي لبسللضريبة،  وحبذا لو كان المشرع أكثر دقةً في تحديد ذلك منعا
00

، وحبذا لو 

الشخص(  لأنها أدق  من الناحية )استبدل مصطلح المكلف بالضريبة بدلاً من  مصطلح 

القانونية وأشمل ، فالمكلف بالضريبة هو الشخص المطالب بالالتزامات الضريبية وفق 

وتوريد الضريبة للخزينة العامة القانون 
80
أما وصف الشخص أو الخاضع للضريبة  ،

 تفتح باباً لإدخال المستهلك في هذه العلاقة وهذا اتجاه غير سديد . 

وطبقاً للقواعد العامة يكون الخاضع للضريبة أحد أطراف الدعوى الضريبية بنفسه أو 

ه شروط  رفع الدعوى وهي من خلال ممثله القانوني ،  وهنا يتوجب أن يتوافر في

كالآتي
03
: 

 أن يتمتع بالصفة . -

أن تكون له مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة، فانتفاء المصلحة يستتبع عدم قبول  -

الدعوى ، فالمصلحة كما هو معروف هي مناط الدعوى
04
 . 

ً الأهلية مطلوبة لرفع الدعوى وليست شرطاً أن يستوفي شرط الأهلية،  - وطبعا

، فالضريبة فريضة قانونية والتزام المكلف بدفعها ينشأ من ة للتكليف بالضريب

تحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وإجراءات ربط الضريبة لا تنشئ في حد ذاتها 

الإلتزام بالضريبة ، إنما تكشف عن دين الضريبة وتؤكده وتحدد مقداره، 

فالضريبة فريضة قانونية وليست اتفاقاً يتطلب أهلية المكلف
05

ك يمكن أن يتم ،  لذل

ربط الضريبة باسم ناقص الأهلية أو فاقدها. أما الدعوى فلا بد أن ترفع ممن ينوب 

 عنه قانوناً كالولي أو الوصي .

 عدم وجود حكم مسبق صادر عن المحكمة بخصوص موضوع الدعوى . -

 رفع الدعوى خلال الموعد المحدد قانوناً. -
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المستهلك(  في )فر هذه الشروط في في ظل هذه الشروط يمكننا التساؤل " ألا تتوا

نطاق تطبيق  الضرائب غير المباشرة ، كالضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة 

الإنتقائية ؟" ، فالمستهلك وهو دافع الضريبة له مصلحة في رفع هذه الدعوى حيث أن 

حيث لا أن الضريبة تستقرأخيراً عليه .  والجواب هنا لا ، لأن الصفة لا تتوافرفيه ، 

يطالب المستهلك بالتسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب ، ولا يتوجب عليه تقديم 

إقرارات ضريبية أو الحصول على رقم ضريبي والذي تجرى كافة الإجراءات التي 

تعد محلاً للدعوى الضريبية  والتبليغات استناداً إليه ، كما لا يخضع لإجراءات التدقيق 

تطيع المستهلك رفع دعوى عادية أمام القضاء المدني في الضريبي .  وإن كان يس

 نطاق قانون حماية المستهلك . 

وأفرد المشرع الإماراتي حكماً خاصاً عندما يكون الخاضع للضريبة أحد الجهات 

( منه على أنه " 32)حيث نص قانون الإجراءات الضريبية في المادة  الحكومية،

( من هذا المرسوم 33(، و)34(، و)33(، و)37(، و)30استثناءً من أحكام المواد )

بقانون، يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح  وزير المالية ، قرارًا باعتماد 

آلية بديلة للاعتراض والطعن إذا كان أطراف النزاع أي من الجهات الحكومية 

قرار، وإلى حين صدور قرار مجلس ي ذلك الالاتحادية أو المحلية المحددة ف

الوزراء والعمل به، تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في 

شأن اعتراض أو طعن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بالمنازعات 

، ويعد هذا نص فريد يخص المشرع الإماراتي ، حيث يلاحظ في ة "الضريبي

أن المشرع لم يفرق  بين الأفراد والجهات الخاصة ، وبين   تشريعات دول كثيرة

الجهات العامة من حيث آلية تسوية المنازعات الضريبية طالما أن الطرف الثاني في 

النزاع هو الإدارة الضريبية 
03

، ونؤيد توجه المشرع الإماراتي في هذا الخصوص، 

للدولة أمر تحتمه السرعة فإيجاد خصوصية لمثل هذا النزاع عندما يكون طرفاه تابع 

في البت والحفاظ على سير عمل الجهات الحكومية بما يصب في مصلحة الصالح 

العام حتماً، فمن شروط الدعوى الضريبية سداد كامل الضريبة ، وهذا يفقد الجهات 

ً هذا الحكم  العامة سيولة  كان يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الدولة العامة ، وطبعا

ل كانت الدولة ستفرض الضريبة على جهات القطاع العام وعدم استثنائها يسري في حا

 من الخضوع للضريبة .

 01(  من القانون رقم 88نصت  المادة )وأخيراً  بالنسبة لقواعد تبليغ المكلف فقد 

المتعلق بقانون الإجراءات الضريبية على أن تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأية  0200لعام 

قرارات أو إجراءات عن طريق العنوان المبين في المراسلات بين الهيئة وذلك الشخص، 
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وذلك عن طريق العنوان المبين في الإقرار الضريبي ما لم يتم إبلاغ الهيئة بأن العنوان قد 

ع للضريبة أو ممثله القانوني أو وكيله، ويكون ذلك بإحدى تم تغييره من قبل الخاض

الوسائل الآتية
02
: 

البريد أو البريد المسجل، وفي كلتا الحالتين يستخدم العنوان الذي حدده الشخص للهيئة  -0

 أو العنوان الذي يستخدمه عادة أو آخر مكان إقامة أو أعمال معروف له.

الاعتباري ،  بالنسبة للشخص الطبيعي أو البريد الإلكتروني، وهنا يختلف الأمر -7

فبالنسبة للشخص الطبيعي يمكن استخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي حدده الشخص 

للهيئة أو آخر عنوان بريد الكتروني معروف له. أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيكون 

 استخدام عنوان البريد الإلكتروني على الترتيب الآتي:

 الذي تم توفيره للهيئة.عنوان البريد  -

عنوان البريد الإلكتروني لشخص يتصرف لصالح الشخص المراد تبليغه أو من ينوب  -

 عنه في الموضوع ذي الصلة.

آخر عنوان بريد إلكتروني متوفر لشخص يتصرف لصالح الشخص المراد تبليغه أو  -

 من ينوب عنه في الموضوع ذي الصلة .

خر، متى توافرت معه أسباب تدعو للاعتقاد أي عنوان بريد إلكتروني لأي شخص آ -

 بأن الشخص الاعتباري سوف يصله التبليغ من خلال ذلك الشخص.

 اللصق على مقر الخاضع للضريبة.  -3

 لاتفاق عليها بين الشخص والهيئة.أي وسيلة أخرى يتم ا -4

 الفرع الثاني

The Second Branch 

 الهيئة الاتحادية للضرائب

Federal Tax Authority 

( 03أنشئت  الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )

،  باعتبارها هيئة اتحادية عامة ذات  شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية 7103لسنة 

القانونية اللازمة للتصرف ،  كما تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها 

أبوظبي، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة بقرار من  الرئيسي في مدينة

المجلس 
08
  .  

ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية 
02

، وهو السلطة العليا 

المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها
71
. 
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تم تحصيلها من وتودع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي ي   

قِبل الهيئة في حسابات مستقلة خاصة لكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، على ذمة 

توزيعها على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات طبقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن 
70
 . 

( من مرسوم بقانون 4والاختصاص الرئيس للهيئة هو ما نصت عليه المادة )

الذكر يتجسد في  " إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات  إنشائها سالف

المرتبطة وتوزيع إيراداتها ، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة "، ولها 

في سبيل ذلك العديد من  الصلاحيات
77
 . 

أمام ولكن ما يهمنا في هذا السياق توضيح من يمثل الهيئة الإتحادية للضرائب   

ً في هذه الدعوى طالما   ً طرفا القضاء وهل  يمكن أن تكون لجان فض المنازعات أحيانا

 أن  كل من المكلف  والهيئة الإتحادية يوجهان الطعن ضد قرارات هذه اللجان   ؟

بشأن تنظيم مهنة  0220لسنة  73من قانون اتحادي رقم  37نصت المادة 

بوزارة العدل عن كل  الوزارات والدوائر  الدائرة المختصة المحاماة على أن تنوب

الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية على اختلافها ، وذلك بالنسبة إلى 

تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة 

وكذلك أمام هيئات التحكيم  الدعاوى والطعون أمام محاكم الدولة على اختلاف درجاتها، 

ً قضائيا  وسواء كانت الوزارات في الدولة أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا ًً

  .والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مدعية أو مدعى عليها

ويجوز للدوائر الحكومية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة المحلية 

%( على الأقل من رأسمالها أن تنيب عنها 50المملوكة للدولة أو التي تملك )والشركات 

في مباشرة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة الدائرة المختصة بوزارة العدل أو 

المستشارين والخبراء القانونين من المواطنين ويشترط أن يكونوا مقيدين بجدول المحامين 

ز لهذه الدوائر أن توكل عنها محامين لمباشرة الأعمال المذكورة غير المشتغلين ، كما يجو

 .على أن يكون المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التي يباشر أمامها الإجراء"

 7103( لسنة 03(  من المرسوم بقانون اتحادي رقم )8، 2)المواد  كما نصت

للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة على أن يكون الخاص بالهيئة الاتحادية للضرائب 

يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة  وموافقة 

ويمارس الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس واللازمة لإدارة الهيئة  مجلسها،

 وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.  
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والذي عدل  7171( لسنة 00اتحادي رقم )لذلك نلاحظ صدور المرسوم  بقانون   

الخاص بقانون تنظيم مهنة  7103( لسنة 73بموجبه المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 ( مكرر والتي نصت على أنه : 02المحاماة ، وكان من ضمن التعديلات إضافة مادة برقم )

( لسنة 73ي رقم )( من القانون الاتحاد37استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة ) -0

تختص الهيئة بتمثيل نفسها أمام السلطات القضائية في شأن نتظيم مهنة المحاماة  0220

والمحلية وأمام لجان فض المنازعات الضريبية وكذلك أمام هيئات التحكيم في  الاتحادية

 الدولة أو أمام أي هيئة أو لجنة أخرى منحت اختصاصاً قضائياً سواءً كانت الهيئة مدعية

أو مدعي عليها ، ولها في سبيل تحقيق ذلك تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون 

 وإبداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام تلك الجهات .

ويجوز للهيئة أن تنيب عنها الدائرة المختصة بوزارة العدل أو المستشارين والخبراء  -7

ويشترط أن يكونوا مقيدين بجدول المحامين غير  لديها القانونيين من العاملين

( 0، كما يجوز لها أن توكل عنها محامين لمباشرة الأعمال المذكورة في البند )المشتغلين

من هذه المادة على أن يكون المحامي من المقبولين للمرافعة أمام الجهة القضائية التي 

 يباشرالإجراء أمامها.

الاتحادية للضرائب  تمثل نفسها أمام القضاء ، أما موضوع إذن المبدأ  أن الهيئة 

إنابة الدائرة المختصة بوزارة العدل أو المستشارين والخبراء القانونيين العاملين لديها  

ً ، كذلك يمكنها أن تنيب عنها  فهو أمر جوازي للهيئة وليس إلزامي  كما كان سابقا

 محامين مقبولين للمرافعة أمام القضاء .

ً أحد أطراف المنازعة الضريبية  أضف  أن الهيئة الاتحادية للضرائب هي دائما

)باستثناء  الضريبة الجمركية التي تختص بها الجهة الجمركية المختصة( ، حتى لو كان 

الأمر يتعلق بمخاصمة قرار لجنة فض المنازعات الضريبية ، أي أن لجنة فض المنازعات 

الهئية )ن الطعن في قرارها المتخذ بحق أحد الطرفين كاإن ليست طرفاً في النزاع حتى و

، فطرفا الدعوى هما الخاضع للضريبة والهيئة  (الاتحادية للضرائب و الخاضع للضريبة

 الإتحادية للضرائب فحسب .

فلم ينص قانون الإجراءات أما عن قواعد تبليغ الهيئة الاتحادية للضرائب  

ً قانونياً ،الضريبية على آلية تبليغها،  ويعد  ولا بد من استدراكه ، فهذا كان  هذا  فراغا

ولا سيما أنه لا يوجد أي نص مدعاة لإثارة اشكاليات عند التطبيق وكان مدعاة  للتخاصم ، 

الإحالة لقانون الإجراءات المدنية عند سكوت نص  في قانون الإجراءات الضريبية يجيز

 قانون الإجراءات الضريبية.



 0202 –الأول / العدد  93/ المجلد القانونية مجلة العلوم

883 

  عن المحكمة الاتحادية العليا في دعوى جاء في وقائعهاأن في هذا الش وصدر 

 أن الطاعنة 

إداري كلي  7102لسنة  438وهي الهيئة الاتحادية للضرائب( أقامت الدعوى رقم )

اختصمت فيها المطعون ضدها  طالبة الحكم بإلغاء  00/00/7102أبوظبي اتحادي بتاريخ 

والحكم  7102لسنة  02بي في الطعن رقم قرار لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة د

 درهم. 0001713134بتأييد قرار الطاعنة بفرض غرامة تأخير سداد مقدارها 

ً للدعوى  أن المطعون ضدها  وهي مستثمرة تراخت في سداد الضريبة     وقالت شرحا

 (المستثمرة)المستحقة، لذلك تم فرض غرامات تأخير عليها ، فتقدمت المطعون ضدها  

تراض على هذه الغرامات  لدى لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة دبي ، باع

وتم تبليغ وأصدرت الأخيرة قرارها بإلغاء قرار فرض الغرامة ورد المبلغ للمعترضة 

 . القرار لأحد موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب

المحددة الهيئة الاتحادية للضرائب(  بدعوى  بعد مرور المدة )تقدمت الطاعنة   

 قانوناً لرفع الدعوى  تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون .

قضت المحكمة الابتدائية في أبو ظبي بعدم قبول الدعوى  3/4/7171وبجلسة   

لسنة  34.  لذا استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم لرفعها بعد الميعادشكلاً 

7171. 

ظبي الاتحادية الاستئنافية بأنه "  أن قضت محكمة أبو 78/2/7171وبجلسة 

للهيئة الاتحادية للضرائب وللمعترض الطعن في قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام 

المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً 
73

من تاريخ التبليغ به الذي يتم عن طريق أمين سر 

اللجنة ، إلا أن القانون وقرار مجلس الوزراء المذكورين 
74

دا شخص المبلغ إليه لم يحد

للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية بالجهة الإدارية، ومن ثم يرجع في هذا الشأن 

على  أن تسلم  إعلانات الجهة الإدارية التي نصت المادة السابعة منها  ولائحته التنظيمية

من يمثلها قانوناً  إلى من يمثلها قانوناً ، وإذا كان مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب هو

ً للمادة  بشأن إنشاء الهيئة ، ومن ثم فإذا ما  7103لسنة  03من القانون رقم  (8/0)وفقا

اتجهت لجنة فض المنازعات الضريبة إلى إعلان الهيئة فإنما يكون ذلك عن طريق إعلان 

لذا يظل مدير الهيئة باعتباره ممثلها الذي ينوب عنها نيابة قانونية وليس أحد موظفيها ،  

 ميعاد الطعن مفتوحاً في قرار اللجنة حتى إقامة الدعوى .

وجاء حكم المحكمة الاتحادية العليا ناصاً على ما يلي 
75

 " 
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  اعتبار قرار لجنة فض المنازعات الإدارية هو قرار إداري جائز الطعن فيه أمام

 . المحكمة الاتحادية العليا

   للضرائب كونه ممثلها الذي ينوب عنها وجوب إعلان مدير الهيئة الاتحادية

 نيابة قانونية.

  اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بعدم

قبول الطعن على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية لرفعه بعد الميعاد من 

الهيئة  تاريخ استلام الإعلان من أحد موظفي الهيئة وليس مديرها كون إعلان

 الاتحادية للضرائب يكون عن طريق إعلان مديرها.

لذلك نرى أن يتم النص صراحة على ذلك في قانون الإجراءات الضريبية توضيحاً 

 لأحكامه  وتقليلاً لأمد النزاعات الضريبية .

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 شروط الدعوى الضريبية

Terms of the tax lawsuit 

 تمهيد وتقسيم :

ً محددة لرفع الدعوى  وضعت التشريعات الضريبية بمختلف الدول شروطا

لاعتبارين أساسين، الأول لوضع حدٍ الضريبية وأهمها أسبقية الإعتراض الإداري ، وذلك 

لتراكم الدعاوى الضريبية ، و الثاني لفسح  المجال للإدارة الضريبية لتسوية الخلافات التي 

تثور بينها وبين المكلفين قبل اللجوء إلى القضاء، وتقاس كفاءة الإدارة الضريبية هنا 

اء ، مما يعزز الثقة مابين بقدرتها على تسوية هذه الخلافات والحيلولة دون اللجوء للقض

 المكلفين والإدارة الضريبية  وينعكس إيجابياً على إيرادات خزينة الدولة.

( من قانون الإجراءات الضريبية على أن  للهيئة 33)وفي هذا الشأن نصت المادة 

( 41)وللشخص بحسب الأحوال الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 

تحكم المحكمة يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة و

 المختصة بعدم قبول الطعن ضد الهيئة في الحالات الآتية :

( 0)توافر حالة من حالات عدم قبول الاعتراض لدى اللجنة المنصوص عليها في البند  -أ

 ( من هذا المرسوم بقانون  90من المادة )

 عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد كامل الضريبة للهيئة. -ب
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% من قيمة الغرامات الادارية 12عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن  -ج

ً لقرار اللجنة، أو لما حكمت به المحكمة بحسب الأحوال، من خلال السداد  المقررة وفقا

 هيئة .نقداً للهيئة أو بتقديم ضمان بنكي معتمد لصالح ال

و لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، إجراء أي تعديلات على المقدار المنصوص 

 .( من هذه المادة7)ج( من البند )عليه في الفقرة )ب( والنسبة المنصوص عليها في الفقرة 

وفق الفروع وعليه يمكننا تحديد شروط الدعوى الضريبية وفق التشريع الإماراتي  

 الآتية:

 الاعتراض أمام لجان فض المنازعات  -فرع الأولال    

 قيمة النزاع  -الفرع الثاني    

 التقيد بالمدد -الفرع الثالث    

 دفع الضرائب والغرامات الإدارية -الفرع الرابع    

 الفرع الأول

The First Branch 

 الاعتراض أمام لجان فض المنازعات

Objection in Dispute Resolution Committees 

( من قانون الإجراءات الضريبية على ما يلي : " دون الإخلال 33)نصت المادة 

( من هذا المرسوم بقانون ، للهيئة وللشخص بحسب الأحوال 32)( و34)بأحكام المادتين 

( يوم عمل من تاريخ تبليغ 41)الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 

 الأحوال بقرار اللجنة في أي من الحالاتين الآتيتين: الهيئة أو الشخص بحسب

 الاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي. -أ

 ب_ عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

، والاعتراض أمام هذه اللجان متاحة كآلية ويقصد باللجنة " لجنة فض المنازعات " 

تراض للمرحلة الثانية سواء من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب أو الخاضع للضريبة ، اع

 فتسلسل الاعتراض يكون على النحو الآتي :

يحق لأي شخص صاحب المصلحة أو ممثله القانوني  -0
06
تقديم طلبات إعاد نظر بشأن  

س وأربعين يوم ( خم45خلال ) أي قرار صادر من الهيئة الاتحادية للضرائب أمام الهيئة
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( يوم عمل من تاريخ استلام 45عمل من تاريخ قرار الهيئة . وتصدر الهيئة قرارها خلال )

 الطلب المستوفى للشروط وتبليغ مقدم الطلب خلال خمسة أيام عمل بقرار الهيئة .

في حال صدر قرار الهيئة ولم يتقبله مقدم طلب الاعتراض البدائي يحق له الاعتراض  -0

ة فض المنازعات أمام لجن
72
. 

يجوز الطعن امام القضاء من قبل الخاضع للضريبة أو الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن  -3

القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات بشأن الاعتراضات المقدمة أمامها،  أو لأنها 

 لم تبت بتلك الاعتراضات  .

ن فض المنازعات وبناء على ذلك فإن محل الدعوى الضريبية هي قرارات لجا

الضريبية  المتعلقة بأي قرار متخذ من قبل الهيئة الإتحادية للضرائب بشأن الشخص 

الخاضع للضريبة
01

 ، سواء كانت تتعلق بربط الضريبة أو تحصيلها أو استردادها . 

لا يوجه الطعن أمام القضاء من قبل الهيئة أو المكلف بالضريبة  إلا ضد قرار أي 

المنازعات، لذا فهو شرط لازم من شروط اللجوء للقضاء، حيث لا يمكن أن لجنة فض 

ً أمام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومن ثم اللجوء مباشرة للقضاء متجاوزين  نقدم اعتراضا

مرحلة لجان فض المنازعات ، حيث لا بد أن يصدر قراراً من هذه اللجان أو تسكت فلا 

 نه يعد قرينة على رفضها للاعتراض حسب القانون.تبت في الاعتراض المقدم أمامها لأ

أننا أمام حالة في غاية الأهمية وهي عندما ترفض لجنة ويجدر الاشارة هنا  

فض المنازعات  بشأن  الطعن المقدم أمامها من قبل المكلف   لوجود خلل بالشروط 

 الشكلية للإعتراض لأنها غير متوافرة والتي تتمثل بالآتي :

 طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة. تقديم -   

 سداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض.   -   

يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار  41تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة وهي   -   

 الهيئة.

في هذه الحالة حصراً لا يحق للمكلف رفع دعوى ضد الهيئة الاتحادية للضرائب 

ي بأن اللجوء للمحكمة قد يكون بسبب سكوت لجنة فض مستنداً للنص القانون

، فرفض الإعتراض لا يعد سكوتاً، وعدم بتها بالاعتراض كان بسبب تقصيره المنازعات

وعدم انضباطه بالشروط القاونية للإعتراض، فالمحكمة هنا تحكم بعدم قبول الطعن ضد 

الهيئة الاتحادية للضرائب 
72
 . 
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للضرائب فتستطيع الطعن أمام القضاء عند سكوت لجنة فض أما الهيئة الاتحادية 

 المنازعات في كل الأحوال .

وباعتبار أن الطعن بقرارات الهيئة الاتحادية للضرائب أمام لجان فض النزاعات 

الضريبية أمر لازم لإمكانية طرق باب القضاء  كان لا بد بدايةً التعرف على ماهية هذه 

تراض أمامها لأن هذه النقاط ستكون مؤثرة في الطريق اللجان وعملها  وشروط الاع

 القضائي  .

تتشكل  بقرار من لجان فض المنازعات هي لجان  التعريف بلجان فض المنازعات : -أولاً 

وزير العدل ، وتكون تابعة لوزارة العدل التي تشرف عليها إدارياً ومالياً وتشكل من عدة 

 أعضاء  وفق ما يلي:

 .سلطة قضائيةيرأس كل لجنة عضو  -0

وفيها عضوين خبيرين مقيدان في جدول الخبراء الضريبيين، ويصدر بتعيينهم قرار  -7

 من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.

ويكون لكل لجنة عضو سلطة قضائية وخبير من المقيدين بجدول الخبراء   -3

زير العدل بالتنسيق مع الضريبيين بصفة احتياطية، ويصدر بتحديدهم قرار من و

 وزير المالية. 

 يكون لكل لجنة أمين سر يعين بقرار من وزير العدل . -4

وتكون مدة العضوية في اللجان سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز    

ثلاث سنوات. و في حال انتهت المدة دون أن يصدر قرار بتجديد العضوية يستمر عمل 

 ن صدور قرار بتجديدها أو بإعادة تشكيل اللجنة.اللجنة إلى حي

و تقوم هذه اللجان بنظر الاعتراضات المقدمة لها بمهنية وحيادية لتحقيق التوازن بين 

 .الهيئة الاتحادية للضريبة والمتعاملين معها

 ً تختص هذه اللجنة بالاختصاصات الآتية:  اختصاصات لجان فض المنازعات -ثانيا
31
 : 

 الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر.البت في  -0

البت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قراراً وفقاً لأحكام  -7

 القانون.

 أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء. -3

 ً ر أن يكون الاعتراض أمام لجان لا يمكن أن نتصوإجراءات البت في الاعتراضات :  -ثالثا

فض المنازعات  إلا من قبل  الخاضع للضريبة ، إذ لا يمكن أن نتصور أن تعترض الهيئة 

 أمامها على قرار اتخذته هي بحق المكلف ، ويكون ذلك وفق ما يلي:
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تعُقد اللجان المشكلة بموجب هذا القرار اجتماعاتها في المقر الذي يحدده وزير العدل   -0

 ار منه.بقر

تنظر لجان إعادة فض المنازعات في طلب الاعتراض للتأكد من توافر الشروط  -7

 اللازمة للنظر في هذا الاعتراض وهي التالية : 

ولا يهم هنا أن تكون هذه )تقديم الاعتراض بداية أمام الهيئة لإعادة النظر في قرارها   -    

 المحددة قانوناً للبت( . الهيئة قد بتت بهذا الاعتراض أم لا خلال المدة

سداد الضريبة المعترض عليها، وهنا لا يتوجب دفع كامل الضريبة ، حيث نص   -   

القانون على  أنه يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إصدار قرار لإجراء أي 

تعديلات على مقدار الضريبة واجبة السداد
30
 . 

 من تاريخ تبليغ المكلف بقرار الهيئة .( يوم عمل 41تقديم الاعتراض خلال ) -

و تقوم اللجنة برفض الاعتراض المقدم إليها في حال عدم توافر أي شرط من الشروط 

 السابقة. 

إذا توافر الشروط السابقة ، تدرس اللجنة المختصة  الاعتراض وتقوم بإعطاء الفرصة  -3

م  تصدر اللجنة  قرارها ومن ث الكافية لكلا الطرفين للتعقيب على ما يقدمه الطرف الآخر،

( يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، ويجوز للجنة التمديد لمدة مماثلة إذا 71خلال )

ارتأت أن هناك أسباب معقولة للتمديد. ويمكن أن تسمح اللجنة لمقدم الاعتراض بأن يتقدم 

بأية مستندات جديدة لم يتم إرفاقها بطلبه في حالتين
37
: 

 منه وتقبله اللجنة. بناء على عذر  -

 أو إذا رأت اللجنة أن هذه المستندات ضرورية للبت في الاعتراض.  -

( خمسة أيام 5وتقوم اللجنة بابلاغ مقدم الاعتراض والهيئة بالقرار الصادر عنها خلال )

 عمل من تاريخ صدوره.

م وهنا تثور نقطة في غاية الأهمية أن المشرع سمح بإبراز مستندات جديدة تدع     

طلب المعترض، ولكنه لم يسمح بإضافة طلبات جديدة عما هو مذكور في الإعتراض 

الأولي أمام الهيئة الاتحادية للضرائب ، فلجان فض المنازعات لا تنظر إلا بفحوى ما جاء 

في قرارات الهيئة بشأن طلب الاعتراض الأولي، وهذا سينعكس على مجريات الدعوى 

 الضريبية أيضاً .

كما  يلاحظ أن القانون لم يشترط أن يكون قرار لجنة فض المنازعات مسبباً كما 

هو الحال في طلبات إعادة النظر أمام الهيئة الإتحادية للضرائب الذي اشترط أن تصدر 

 ، ً وهذا برأينا يثير الكثير من الاشكاليات وأهمها أن ذلك يثير الشك الهيئة قرارها مسببا

ن ، هل هي إدارية أم قضائية، وما يصدر عنها  هل هي قرارات حول طبيعة هذه اللجا

إدارية أم أحكام قضائية؟  لذلك نرى أن  تطلب هذه الصفة في قرارات هذه اللجان  لأن 
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التسبيب من الضمانات  الهامة الواردة في القرارات الإدارية 
99

، وبالتالي نفسح المجال 

 على رقابة القضاء على سبب القرار أيضاً.

ً على صدور قرار الهيئة كما يثار      إشكالية أخرى تتعلق بمرور الأربعين يوما

الاتحادية للضرائب بشأن الاعتراض المقدم من قبل المكلف، وعدم لجوء المكلف للجان 

 فض المنازعات، وكان السبب في ذلك ظروف طارئة منعته من ذلك ؟

شترط لرفع الدعوى لجوء الشخص فالقانون ا النص واضح بحرمانه من اللجوء للقضاء ، 

ً للجان فض المنازعات الضريبية ،  ً للأصول القانونية التي تؤكد مسبقا ويعد ذلك مخالفا

على استثناء الظروف الطارئة  من هذا الحكم 
34
     . 

ومن ناحية أخرى هناك من يعتبر أن اللجوء للجان فض المنازعات هو حق    

ا أن يختار الطعن في قرارات الهيئة أمام هذه اللجان أو للمكلف وليس لزاماً عليه، فهو إم

يلجأ للقضاء مباشرة وبذلك يحرم من مرحلة الاعتراض أمام لجان فض المنازعات
91
  ،

ونحن نميل لهذا الرأي لاختلاف طبيعة  وضمانات الطريق القضائي عن الطريق الإداري 

 دول . ، أضف أن حق التقاضي مكفول وفق نصوص الدساتير في كل ال

لا بد من الوقوف على طبيعة قرارات لجنة طبيعة قرارات لجنة فض المنازعات :  –رابعاً 

فض المنازعات لأنها ستحدد من هو القضاء المختص في النظر في الطعون الواردة  

 بشأنها وخاصة في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج .

وهذا يجعلنا ، لم يحدد المشرع الإماراتي  طبيعة  لجان فض المنازعات الضريبية  

 نناقش ذلك استناداً لتشكيلتها أولاً، واستناداً لبعض الأحكام القضائية .

فبالنظر إلى تشكيلة لجان فض المنازعات نرى أنها  تتبع وزارة العدل وتشرف 

والمالية، ومؤلفة من قاض  وخبيرين، كما عليها  هذه الوزارة من الناحيتين الإدارية 

يخضع الخبراء الضريبيين أعضاء اللجان لكافة الضوابط والالتزامات التي يخضع لها 

ويلتزم بها القضاة ومن في حكمهم وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة في الدولة، وهذا 

( لعام 73مجلس الوزراء رقم )يوحي بالطبيعة القضائية لهذه اللجان، ولا سيما أن قرار 

نص على أنه في حال وجود تنازع حول الاختصاص، تشُكل بقرار من وزير   7108

العدل  دائرة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تختص بالفصل في طلبات رد أعضاء 

لجان فض المنازعات الضريبية وتنازع الاختصاص التي تحال إليها من إدارة لجان فض 

زعات الضريبيةالمنا
33
 . 
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ولكن صدر في حكم عن المحكمة الاتحادية العليا  جاء فيه أن  قرار لجنة فض    

المنازعات الضريبية هو قرار إداري جائز الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا
91
لذا  ،

نرى أن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات طابع قضائي ، وما ربطها بوزارة العدل إلا 

لذلك فالأفضل إعمال المدد نفسها الخاصة بطلبات لضمان حيادها في فض النزاعات . 

ً في الدول ذات القضاء المزدوج  بدلاً من  إلغاء القرارات الإدارية وهي ستون يوما

وخاصة أنه جرى في قضاء المحكمة  عليها المشرع الإماراتي ، الأربعين يوماً التي نص

الاتحادية العليا على إلغاء القرارات الإدارية للعيوب التي نص عليها المشرع الفرنسي 

صاص،  وعيب إساءة عيب مخالف القانون ، وعيب الشكل، وعيب عدم الاخت)وهي 

مارات نص يحدد أوجه إلغاء رغم أنه لا يوجد في تشريعات دولة الإ (استعمال السلطة

القرار الإداري 
38
. 

 الفرع الثاني

The Second Branch 

 قيمة النزاع

Dispute Value 

تلعب قيمة النزاع دوراً كبيراً في إمكانية رفع دعوى ضريبية ، فليست كل 

(  من 33)قرارات لجنة فض المنازعات قابلة للطعن أمام القضاء وذلك حسب نص المادة 

ً في شأن  قانون الاجراءات الضريبية  التي جاء فيها أنه  : " يعتبر قرار اللجنة نهائيا

الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يجاوز  

ً ، كذلك القرارات الصادرة في  (011111) مائة ألف درهم،  ويعد حينها سنداً تنفيذيا

تي تزيد عن المائة ألف في حال لم يتم الطعن فيها أمام المحكمة المختصة المنازعات ال

( يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض، ويعد قرارها هذا سنداً 41)خلال مدة 

 تنفيذياً أيضاَ، وينفذ هذا القرار في الحالتين  من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.

أن ما أورده المشرع الإماراتي من  أن قرار اللجنة يعد سنداً  يعتقد البعضوقد 

ً  إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يجاوز   تنفيذيا

لم يقصد  به حرمان الشخص من اللجوء للقضاء، وإنما  مائة ألف درهم  (822222)

 اللجوء للقضاء يبقى قائماً .استنفاذه لطرق الإعتراض الإداري، وبالتالي  فحقه ب

ولكن المشرع الإماراتي أغلق هذا الباب من الظن في ما أورده في بقية النص  

القانوني  بأنه أردف هذا الحكم بالنزاعات التي يجاوز مبلغ الضريبة فيها المائة ألف درهم، 

خ ( أربعين يوم عمل من تاري41)ولكن الشخص لم يعترض عليها أمام القضاء خلال  

ً حالها حال  ً أيضا التبليغ بنتيجة  الاعتراض، فعندها حسب النص تصبح سنداً تنفيذيا
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النزاعات التي تقل عن المئة ألف درهم ، وبالتالي المقصود من هذا الوصف  شمول 

الحالتين بحكم واحد وهو عدم قابلية القرار للطعن أمام القضاء ، وعلى ذلك فلا يمكن 

ت لجنة فض المنازعات بأن الضريبة المستحقة والغرامات اللجوء للقضاء في حال قض

الإدارية لا يجاوز مبلغ المائة ألف درهم، أو جاوزها ولكن لم يعترض عليها أمام القضاء 

 ( أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض .41)خلال 

 هو ولكن هذا النص سيتمخض عنه نتائج واقعية وقانونية غير منطقية ، فما

الوضع إذا كان النزاع حول أحقية المكلف بإعفاء ضريبي مثلاً ،  وقضت اللجان 

الضريبية بعدم أحقيته ، هل يحرم منه المكلف لأن مبلغ الضريبة لا يجاوز المائة ألف،  

فنمنعه من اللجوء للقضاء للمطالبة بهذا الإعفاء ؟  وهل  تقييد حرية الأفراد في اللجوء 

ً ؟ ولا سيما أن للقضاء  متاح قان كل دساتير العالم  تنص على أن حق التقاضي   ونا

( منه أن " لكل 40الذي جاء في  المادة )   الدستور الإماراتيمكفول  للجميع  ومنها 

إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان 

وص الدستورية في كل دول العالم قررت الحقوق والحريات المنصوص عليها"، فالنص

حق التقاضي باعتباره مبدأً دستورياً أصيلاً، بل نصت أيضاً على حظر النص في القوانين 

على تحصين أي عمل أو أي قرار إداري من رقابة القضاء 
32

، لما يتمتع به القضاء من 

وكما نعلم في استقلال وحصانة وحيدة مما يكفل للأفراد حق التمتع بحقوقهم وحرياتهم، 

، ولا سيما  أن حال تعارض نص قانوني مع قواعد الدستور ، فالدستور أولى بالتطبيق 

 قانون الإجراءات الضريبية ماهو إلا قانون  معني بتنظيم الوسائل التي تمكن صاحب

الحق الموضوعي من الوصول إلى حقه
22
لذا يجب أن يترك باب اللجوء للقضاء  ،  

ً مهما كانت قيمة الضرائب والغرامات الإدارية  المفروضة على المكلف طالما  مفتوحا

المكلف قد لجأ للجنة فض المنازعات الضريبية وتوافرت فيه كافة الشروط القانونية 

 الضريبية.المطلوبة التي تؤهله لرفع الدعوى 

ويمكن أن يسلك المشرع الإماراتي مسلك المشرع الأمريكي والمشرع 

السوري
28

ليقلل  أمد المنازعات الضريبية أمام القضاء، حيث نصا على أن  القرارات   

المتعلقة بالمطالبات الصغيرة قابلة  للطعن أمام القضاء  ، ولكنه  جعل الأحكام القضائية 

ة للطعن أمام درجات المحاكم الأعلى الصادرة بخصوصها  غير قابل
20
، وبذلك لم يحرم  

المكلف من ولوج باب القضاء ، وبذات الوقت لم يشغل المحاكم  الاستئنافية أو المحاكم 

الأعلى بمثل هذه الدعاوى . ويجب التنبه هنا أن هناك فرق بين المبلغ الذي نص عليه في 

اعد العدالة تقتضي أن ما يتم أخذه بعين فقوقرارات اللجان الإدارية أو أمام القضاء ، 

  الإعتبار مبلغ النزاع  وليس مبلغ الضريبة أو الغرامات  المفروضة.
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 الفرع الثالث

The Third Branch 

 التقيد بالمدد

Compliance with Periods 

وفق ما نص قانون الإجراءات الضريبية أنه للهيئة وللشخص بحسب الأحوال 

( يوم عمل من 41)المحكمة المختصة خلال  المنازعات أمامالطعن على قرار لجنة فض 

 تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة في أي من الحالاتين الآتيتين:

 كلي أو جزئي. الاعتراض على قرار اللجنة بشكل -أ

 ب_ عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

( يوم عمل للطعن بقرار لجنة فض 41قيد المشرع طرفا الدعوى بمدة )

أ( الخاصة )المنازعات تبدأ من تاريخ تبليغ الهيئة أو المكلف ، هذا واضح بالنسبة للفقرة 

بقرارات اللجنة بشكل كلي أو جزئي ، ولكن بالنسبة لعدم صدور قرار من اللجنة متى تبدأ 

مدة الأربعون يوماً ؟ المفترض أن يوضح المشرع ذلك بأن يجعل المدة  في هذه الحالة تبدأ 

( من 33)من اليوم التالي للتاريخ الذي يجب أن تصدر اللجنة قرارها ، فحسب المادة  

 ن الإجراءات الضريبية قانو

( عشرين يوم 71تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال )" 

وتقوم اللجنة بإبلاغ مقدم الاعتراض والهيئة بالقرار   .عمل من تاريخ استلام الاعتراض

يفهم من هذه المادة في حال    "( خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره5الصادر عنها خلال )

دم صدور قرار من اللجنة  فإن من المفترض أن تباشر الهيئة الاتحادية للضرائب أو ع

 ( خمس وستون يوماً .35)الشخص الخاضع للضريبة برفع الدعوى خلال 

ً كان أفضل طالما  تم التعامل مع   ونعتقد لو أطال المشرع مدة الأربعون يوما

والطعن فيها أمام القضاء يسري  قرارات لجان فض المنازعات على أنها قرارات إدارية

 عليه ما يسري على طلبات إلغاء القرارات الإدارية .

ً المحددة لتقديم الاعتراض يجب أن تحسب   (41وعلى ذلك فإن فترة ال ) يوما

، كما يجب التقيد بما على أنها أيام عمل دون أن تدخل فيها أيام العطلات الرسمية في الدولة

عدة قواعد بشأن احتساب المدد في المادة قانون الإجراءات الضريبية الذي قرر جاء في 

 ( ، حيث نص على أنه يراعى في احتساب المدد الزمنية تطبيق القواعد الآتية :42)

 لا يدخل ضمن المدة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسببها. -0
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 وم عمل تمدد المدة إلى أول يوم عمل يليه.إذا لم يكن آخر يوم في المدة ي -7

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين  -3

 الضريبية بالتقويم الميلادي.

ولكن هل يمكن الاعتداد بالعلم اليقيني فقط  في هذه الحالة حتى ولو لم يتم 

 ؟ التبليغ أصولاا 

ي على هذه الحالة ، ولكن جاء في حكم لمحكمة النقض لم ينص  المشرع الإمارات 

الاتحادية العليا الإماراتية  أنه: " لما كان من المقرر أن لذوي الشأن أن يقدم اعتراضه أمام 

لجنة فض المنازعات الضريبية على قرار إعادة النظر الصادر من الهيئة الاتحادية 

قرار الهيئة على نحو ما نصت عليه للضرائب خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إبلاغه ب

( من قانون الإجراءات الضريبية، ومن ثم يسري ميعاد الاعتراض المذكور 31/0المادة )

" ، فهو لم يكتفي بفكرة التبليغ  اعتبارا من اليوم التالي لإبلاغه بالقرار وعلمه به يقينا

" ، إذن لم يتبنى القضاء  وإنما اشترط أن يعلم الشخص يقيناً بفحوى القرار الذي تم تبلغيه

الإماراتي فكرة العلم اليقيني بمفردها ، وشتان بين نظرية العلم اليقيني وفق القضاء 

الفرنسي والعلم اليقيني وفق ما أشار إليه القضاء الإماراتي ، فالعلم اليقيني وفق القضاء 

ليغ أولاً ومن ثم أما  وفق توجه القضاء الإماراتي فيطلب التبالفرنسي يحل محل التبليغ، 

التأكد  علم ذوي الشأن   بالقرار يقينياً ، فلم يكتفي بالتبليغ  وفق ما نص القانون ، بل لا 

بد من التأكد من أن القرار قد وصل فعلاً لذوي الشأن
29
، وحبذا لو يتم قوننة هذا لأهميته  

 ولاسيما في إطار التبليغات الإلكترونية للقرارات . 

 الفرع الرابع

The Fourth Branch 

 دفع الضريبة والغرامات

Payment of tax and fines 

هذا الشرط خاص بالطعن المقدم ضد الهيئة الاتحادية للضرائب من قبل    

من قانون الإجراءات  (33/7)نصت المادة المكلف، والعكس غير صحيح ، حيث 

في الحالات الآتية  الهيئةبعدم قبول الطعن ضد الضريبية على أنه تحكم المحكمة المختصة 

: 

( 7)توافر حالة من حالات عدم قبول الاعتراض لدى اللجنة المنصوص عليها في البند  -أ

 ( من هذا المرسوم بقانون  وهي ثلاث حالات : 37من المادة )

 إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة. -   
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 تبطة بالاعتراض.إذا لم يتم سداد كامل الضريبة المر   -   

يوم عمل من تاريخ التبليغ  (41إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة وهي ) -   

 بقرار الهيئة  .

 عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد كامل الضريبة للهيئة. -ب

% من قيمة الغرامات الادارية 51عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن  -ج

فقاً لقرار اللجنة، أو لما حكمت به المحكمة بحسب الأحوال، من خلال السداد نقداً المقررة و

 للهيئة أو بتقديم ضمان بنكي معتمد لصالح الهيئة .

لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، إجراء أي تعديلات على المقدار المنصوص  -3

 ( من هذه المادة .7ج( من البند ))عليه في الفقرة )ب( والنسبة المنصوص عليها في الفقرة 

إذن  من الشروط الشكلية لقبول الدعوى أمام القضاء  ضد الهيئة الاتحادية 

% من الغرامات المفروضة ، ولكن نص  51للضرائب سداد الضريبة المعترض عليها و

القانون على  أنه يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إصدار قرار لإجراء أي 

تعديلات على مقدار الضريبة واجبة السداد
44
إضافة جيدة بحق  وقد يكون هذا النص  ،  

،  (ولا سيما إن كانت كبيرة)المكلفين الذين قد يتضررون من سداد كامل قيمة الضريبة 

وخاصة إذا ثبت أحقيتهم نتيجة الطعن الإداري أو القضائي، وذلك فيما يخص الوقت الذي 

سيحتاجونه للمطالبة بالمبالغ الفائضة التي دفعت سابقاً ، ولكن في الوقت ذاته  قد يكون 

ذلك ضد مصلحة الخزينة العامة، ففي حال لم يكن المكلف محقاً في اعتراضه ، فسيكون 

المبلغ المستحق من الضريبة ضرراً للخزينة العامة استناداً لوظيفية  التأخر في سداد

الضرائب، فالضرائب ما هي إلا إيرادات للدولة للقيام بتغطية الانفاق العام وتحقيق أهداف 

الدولة العامة ، لذلك لا بد أن يكون اقتراحات وزير المالية المرفوعة لمجلس الوزراء في 

 مصلحة الطرفين .هذا الشأن منطقية وتراعي 

تقديم الشخص ما يفيد سداد نسبة وبالنسبة لسداد الغرامات فقد نص المشرع على 

% من قيمة الغرامات الادارية المقررة وفقاً لقرار اللجنة، أو لما حكمت به 51لا تقل عن 

المحكمة بحسب الأحوال، من خلال السداد نقداً للهيئة أو بتقديم ضمان بنكي معتمد لصالح 

 يئة.اله

إجراء أي تعديلات  المالية،الوزراء، بناء على اقتراح وزير  يحق لمجلسوأيضاً 

 .المقدار على هذا
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 المطلب الثالث

The Third Requirement 

 المختص بنظرهامحل الدعوى الضريبية والقضاء 

The Place of the Tax Case and the Competent Judiciary to 

Consider It 

بتسليط الضوء على محل الدعوى الضريبية ومن ثم نتناول القضاء سنقوم بداية 

 المختص بالنظر بمثل هذه الدعاوى في دولة الإمارات وفق الفرعين الآتيين.

 محل الدعوى الضريبية. -الفرع الأول

 .القضاء المختص بنظر الدعوى الضريبية –الفرع الثاني 

 الفرع الأول

The First Branch 

 الضريبيةمحل الدعوى 

The Subject of the Tax Lawsuit  

ويقصد بمحل الدعوى الضريبية موضوع هذه الدعوى، أو على ماذا تنصب هذه 

 الدعوى ؟ 

حيث يتجسد موضوع الدعوى الضريبية عادة  في ذلك النزاع أو الخلاف الذي 

المتعلق  بربط الضريبة  يحصل بين الخاضع للضريبة والهيئة الاتحادية للضرائب

، فهل المشرع الإماراتي خص نوع محدد من هذه القرارات لتكون محلاً للدعوى المستحقة

الضريبية، وخاصة أن هناك دول عديدة  أسندت النزاعات المتعلقة بربط الضريبة للقضاء 

 .45الإداري والنزاعات المتعلقة بتحصيلها واستردادها  للقضاء العادي

بأنها العملية التي يتم بموجبها تحديد مبلغ  43تعريف ربط الضريبةويمكننا 

الضريبة التي يلتزم المكلف بأدائه للخزينة العامة ، وذلك بعد تحديد وعاء الضريبة ، وهذا 

يستدعي تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، أي الواقعة التي يرتب حدوثها ثبوت دين 

لواقعة من ضريبة إلى أخرى . ويعود سبب ، وتختلف هذه ا 42الضريبة بذمة المكلف

اسناد النظر بالمنازعات المتعلقة بهذا الشق للقضاء الإداري أن هذه المرحلة بحاجة 

لإصدار قرارات إدارية يتم بموجبها تحديد الوعاء الضريبي والتكليف بالضريبة ، لذا 

استرداد الضريبة فالدعوى هنا توجه ضد قرار إداري ، أما ما يتعلق بنزاعات التحصيل و

 فتتعلق بوقائع مادية ، لذلك ينظر فيها القضاء العادي .



 0202 –الأول / العدد  93/ المجلد القانونية مجلة العلوم

890 

( من قانون الإجراءات 33)وبالعودة للمشرع الإماراتي فقد نص  في المادة 

( من هذا المرسوم بقانون 32)( و34)الضريبية  على أنه: " دون الإخلال بأحكام المادتين 

ى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ، للهيئة وللشخص بحسب الأحوال الطعن عل

( يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة ، إذن 41)

ً ، وحسب المادة  من قانون  (03)الطعن يكون بقرار لجنة المنازعات كما أسلفنا سابقا

كل  قرار صادر من  الإجراءات الضريبية فإن القرارات التي تنظر فيها هذه اللجان تشمل

الهيئة الاتحادية للضرائب، وهذه القرارات متعددة ، بعضها يمس آلية تحديد الوعاء 

الضريبي ، أي يخص مرحلة ربط الضريبة مثل عملية التقييم الضريبي، وفرض الغرامات 

التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو النقص فيها ، أو تقديم  الإدارية  الناتجة عن

ريح الطوعي التص
48

 ......... الخ .

فقد تخص مرحلة التحصيل أو  الضريبة،وبعضها يمس أمور لاحقة لربط     

استرداد الضريبة ،  .  وطالما المشرع لم يفرق بينها فهذا يعني أن كل هذه القرارات قابلة 

 .القانونرفعها   وفق  بشروط ومواعيدلتكون محلاً للدعوى الضريبية ولا بد من التقيد 

، فاشتراط  ولكن  برأينا أن هذا الأمر يؤدي إلى نتائج  غير منطقية وغير عادلة

لجوء المكلف لطلب إعادة النظر حتى يتسنى له الرجوع إلى لجان فض المنازعات ومن ثم  

القضاء باعتقادنا لا بد أن يخص النوع الأول من القرارات المتعلقة بربط الضريبة دون  

الضريبة ، فكيف يسقط حق المكلف  باستعادة مبالغ دفعها  القرارات  التي تخص استرداد

ً ردها إليه  في حال لم يعترض أمام الهيئة أو لجان فض المنازعات ،  ويتوجب قانونا

كذلك ولو افترضنا أنه لجأ للجان فض المنازعات وقضت بعدم أحقيته بالاسترداد بعكس 

الواقع ومضت المدة القانونية اللازمة لرفع الدعوى ، فهل يفقد حقه بالمطالبة بذلك أمام 

 الحق يمثل دين في ذمة الغير؟القضاء العادي رغم أن هذا 

في إطار النزاعات الضريبية تلك القرارات التي  تمس الأساس  ما يهمنا إذن، 

القانوني للتكليف ، أي القرارات المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي  ومن ثم ربط الضريبة 

 ، لذا  يجب أن تخرج القرارات التي تتعلق باسترداد الضريبة أو تحصيلها  من نطاق

حيث يجب أن ينظر ،  النزاعات الضريبية التي ينظر فيها  لجان الطعن  والقضاء الإداري

فيها أمام القضاء العادي ، وقد يقول قائل أن دولة الإمارات لا تطبق نظام القضاء 

 المزدوج ، وإنما القضاء الموحد ، فكيف نفصل بالإختصاص مابين هذين النوعين ؟ 

خصصت دوائر متخصصة بكل نوع من أنواع ونقول إن دولة الإمارات  

الدعاوى ، حيث جعلت المنازعات الضريبية من اختصاص الدائرة الإدارية ،  لذلك 

فالنزاعات المتعلقة بالتحصيل واسترداد الضريبة لابد أن تنظر فيها الدائرة المدنية ، 
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ذكر حكم لمحكمة وهذا حتماً سيؤثر على مدد تقادم الحق ومدد التبليغ ، ويلفتني هنا أن أ

النقض المصرية يتعلق بهذا الأمر حيث جاء فيه
23

 : 

" تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول      

والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها  في  قانون الضرائب على 

،  وتصدر اللجنة 7115( لسنة 20وتعديله بالقانون ) 0280( لسنة 052الدخل رقم )

قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة، 

فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار، ومن ثم فإن اللجنة 

،   إجراءات ربط الضريبة وتقديرهاتختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث 

و لا يتعلق بطلب استرداد الضريبةفه
51
وإنما هو لأنه لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً،  

، مما لا يحول دون التمسك به أمام المحكمة عدم إبدائه وإثارته أمام لاحقاً في الأحقية فيها 

ً في تقديرها لأرباح سنوات النزاع، وإنما  هو في حقيقته لجنة الطعن، إذ لا يعتبر طعنا

، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة، وإذا  منازعة عادية تخضع للقواعد العامة

 التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس".

وهو ما انتهجته أيضاً محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  في العديد من أحكامها    

حيث جاء في أحدها أن " دعوى براءة الذمة من مقابل التأخير عن سداد الضريبة تخرج 

من اختصاص لجان الطعن الضريبي"
50
. 

لذلك نرى أن يتم تعديل النص القانوني المتعلق بمحل الإعتراض الأولي أمام 

 جنة إعادة النظر ل

( من قانون الإجراءات الضريبية 03)والذي جاء في الفقرة الأولى من المادة 

لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو التي نصت على  أنه : " 

( أربعين يوم عمل من 22جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسبباً خلال )

" ، فجملة أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأن الخاضع للضريبة بالقرار تاريخ تبليغه

القرارات والتي لا تصلح أن تكون محلاً للإعتراض أمام  فضفاضة وتتضمن العديد من

لجان فض المنازعات ، لأنها تحرم المكلف من اللجوء للقضاء بشأنها في حال خسر 

م في هذا الخصوص  طلب استرداد طريق الاعتراض أمام هذه اللجان والمثال الأه

 الضريبة .

لذلك يجب أن يكون النص دقيقاً  وشاملاً ، ونرى أن يتم ربط رفع الدعوى     

الضريبية بالنزاع حول الأساس القانوني للتكليف المتعلق بتحقق الواقعة المنشئة 

ظام ضريبي للضرائب وآلية ربط الضريبة ، ولا سيما أن دولة الإمارات في طريقها لبناء ن
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كامل وسيغدو معقداً أكثر مستقبلاً ، لذلك ستتعدد الأوعية الضريبية والوقائع المنشئة 

للضريبة، وستتعدد الأنظمة القانونية الخاصة بكل ضريبة من هذه الضرائب ، فقد ينصب 

النزاع على عدم أحقية الإدارة بفرض الضريبة لعدم توافر الواقعة المنشئة للضريبة
10
   ،

ط الضريبة بالتقادم، أو عدم رجعية القوانين الضريبيةأو سقو
19

، وهذا مالا يغطيه تعبير 

 القرارات  الصادرة عن الهيئة الإتحادية للضرائب .

ً هنا هل يمكن أن يضيف المكلف طلبات  والسؤال الذي يتبادر لأذهاننا أيضا

 جديدة  أمام القضاء لم تورد بطلب إعتراضه أمام لجان فض المنازعات ؟

ً طالما اشترط المشرع أسبقية الإعتراض على القرارات أمام لجان فض  طبعا

المنازعات فهذا يعني أن المحكمة لا تنظر إلا بما رفع أمام هذه اللجان سواء بتت هذه 

اللجان بهذه الطلبات أم لم تبت، وهذا يقتضي بواقع الحال أن يربط المكلف كل الثبوتيات 

ئه، فالمحكمة بداية تتأكد من توافر الشروط الشكلية قبل التي تثبت ذلك مع عريضة إدعا

حكم للمحكمة الإتحادية العليا ولوجها في البت في موضوع الدعوى ، وجاء في هذا السياق 

الطعن على قرار اللجنـة أمـام المحكمـة في هـذا الخصــــوص إذا تم رفض ً  ن " أ

لأصـلية مقامة بالأسـاس طعنا  على الاعتراض،  والحال في النزاع الماثل أن الدعوى ا

قرار اللجنة باسـترداد مبلغ الغرامات  التأخيرية، كما وأن الدعوى المتقابلة مقامة 

بالأســاس طعنا على الغرامات الثابتة والنســبية، ومن ثم فقد انحسـر هذا النطاق وبما لا 

يبة بحســبان أنه لم يجوز معه التعدي إلى ما وراء ذلك بالبحث في أســاس فرض الضــر

 "يكن مطروحا بالأساس على لجنة فض المنازعات الضريبية
54

، وهنا يثور التساؤل  

ماذا لو طرأ تغير ما أو توافر مستندات جديدة لدى الطاعن لم تكن موجودة سابقاً الآتي :  

لتعزز إعتراضه أمام لجان فض المنازعات وقبلها لجنة إعادة النظر ، هل يخسر 

على هذه النقطة إلى الأبد وخاصة إذا كانت  حاسمة في تخفيض الوعاء  الاعتراض

 ؟ الضريبي

ً يخصها في قانون  أعتقد أن القانون كان يجب أن يتنبه لهذه النقطة ويورد نصا

 الإجراءات الضريبية .

 

 

 

 

 

 



 0202 –الأول / العدد  93/ المجلد القانونية مجلة العلوم

891 

 الفرع الثاني

The First Branch 

 القضاء المختص بنظر الدعوى الضريبية

The Competent Judiciary to Consider the Tax Case 

من قانون الإجراءات الضريبية على أنه للهيئة وللشخص  33نصت المادة      

بحسب الأحوال الطعن على قرار لجنة فض المنازعات أمام المحكمة المختصة خلال 

 ( يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة ....الخ .41)

ف قانون الإجراءات الضريبية في مادته الأولى  و    المحكمة المختصة عرَّ

الرئيسي للهيئة أو أحد  الاتحادية التي تقع ضمن اختصاصها المقر   بقوله "أنها المحكمة

 . فروعها"

ً لقانون السلطة القضائية  وقد جاء التعريف هنا مبهماً، فالمحاكم الاتحادية وفقا

المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية والمحكمة الاتحادية تتكون من 

الاتحادية العليا. فأي محكمة هي المقصودة وفق هذا التعريف؟ ولا سيما أن المشرع 

الإماراتي قد استخدم مصطلح الطعن في قرارات لجنة فض المنازعات أمام المحكمة 

 المختصة ، مما يوحي بأكثر من احتمال .

ً لأي و   كان من الأفضل لو أن المشرع الضريبي بي ن نوع هذا الطعن  منعا

 ، وخاصة في إطار تعدد الآراء بشأن الطبيعة القانونية للجان فض المنازعات . لبس

 ان المحكمةنرى  بذلك،القضائية لتبيان المحكمة المختصة  وبالرجوع للأحكام

 ،إداريةقرارات المنازعات الضريبية هي قرارات لجنة فض ِ الاتحادية العليا قررت أن 

ثم فإن ما يصدر عن هذه اللجنة يعُدَُّ بمثابة  ومن وإن كانت لجان ذات اختصاص قضائي، 

أمام المحكمة عمل إداري يخضع لرقابة القضاء عبر الدعوى الإدارية التي ترفع ابتداءً 

قابل للاستئناف و من ثم أن ما يصدر عن هذه المحكمة و  الاتحادية الابتدائية المختصة،

. أمَا كلمة " الطعن" الواردة في القانون، فلا تعني سوى عرض على المحكمة النقض

 .الابتدائية

( من القانون 37وما يعزز ذلك ما نصت عليه  الفقرة الأولى من المادة )

في شأن نتظيم مهنة المحاماة 0220( لسنة 73الاتحادي رقم )
55
التي جاء فيها أنه "  

الهيئة بتمثيل نفسها أمام السلطات القضائية الاتحادية والمحلية وأمام لجان فض  تختص

المنازعات الضريبية وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة أو أمام أي هيئة أو لجنة أخرى 

منحت اختصاصاً قضائياً سواءً كانت الهيئة مدعية أو مدعي عليها ، ولها في سبيل تحقيق 
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ت وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه ذلك تقديم الطلبا

 مباشرة الدعاوى والطعون أمام تلك الجهات"

فاستناداً لهذه المادة أقر المشرع بالطبيعة الادارية للجان فض المنازعات ،حيث 

ت لو أنه اعتبرها جزء من السلطات القضائية ما كان هناك داع لذكرها منفردة وردفها بهيئا

التحكيم والسلطات القضائية، فكلا من لجان فض المنازعات الضريبية وهيئات التحكيم لها 

اختصاص قضائي ولكنها ليست من ضمن تشكيلة السلطة القضائية ، لذا قراراتها لا تعد 

أحكاماً حتماً، فالطعن في قراراتها لا يعدو أن يكون رفع دعوى أمام محكمة ابتدائية وليست 

 تاتاَ .استئنافاً ب

وحبذا لو أضاف المشرع الإماراتي نصاً في قانون الإجراءات الضريبية يقتضي 

فكما نعلم كثيراً ما تستند الإحالة لقانون الإجراءات المدنية عند سكوته عن حالة ما ، 

 القوانين الخاصة للقوانين العامة  تحيل لها الأمر في حال سكت القانون الخاص.

لإجراءات الضريبية هو قانون إجرائي خاص، فعند ولكن طالما أن قانون ا 

سكوته عن حالة معينة نعود لقانون الإجراءات المدنية والذي يعد القانون العام من الناحية 

الإجرائية ،  وبالعودة لهذا القانون
53

( منه نصت على أن " تختص 74نجد أن المادة )  

كافة المنازعات التي تكون  محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية دون غيرها بنظر

 الوزارات والجهات الاتحادية طرفاً فيها " 

وتختص المحاكم الاستئنافية بالنظر والفصل في طعون الاستئناف التي ترفع إليها 

عن الأحكام والقرارات والأوامر الجائز استئنافها الصادرة عن المحاكم الابتدائية على 

الوجه المبين في القانون 
52
. 

واستناداً لهذا النص ، وبما أن الهيئة الاتحادية للضرائب جهة اتحادية فهذا يعني 

 أن المحكمة المختصة بالنظر في هذه النزاعات هي محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية .

توصف الدعوى الضريبية بأنها دعوى إدارية باعتبار أن الهيئة الإتحادية و

ً فيها، وتخضع الد عوى الإدارية كقاعدة عامة في إجراءات رفعها وقيدها للضرائب طرفا

ونظرها وإصدار الأحكام فيها والطعن عليها لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي ، حيث لم 

 يصدر حتى الآن قانون خاص بالإجراءات الإدارية .

إذ يوجد في محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية  دائرةٌ ضريبية أنشأها وزير 

، ومتى قيدت دعوى الطعن القضائي في 7102لسنة  732بموجب قراره رقم  العدل

الاعتراض، فإن الإجراءات تسير كما لو كانت دعوى عادية
58

، وعلى المحكمة في سبيل 
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إصدار حكمها في أي منازعة ضريبية أن تتحقق أولاً وبنفسها من توافر شروط الطعن 

ً ، فإذا وجدت أن الشكل م ستوفى، انتقلت للفصل في الموضوع على التي تناولها سابقا

وصلاحيات القاضي هنا ليست كصلاحيات القاضي في ضوء المعطيات الموضوعية، 

دعاوى الإلغاء في ظل القضاء الإداري ، حيث تتجاوز صلاحياته إلغاء القرار الإداري 

 ُ الصادر  عن لجنة فض المنازعات إلى إستبداله بالقرار السليم قانونا
52
حكم قابلاً ويكون ال .

ً لقواعد الطعن في الأحكام من حيث النصاب والميعاد  للاستئناف والطعن بالنقض وفقا

 .والرسوم حسبما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي

ويجب التنويه أنه لا يوجد في تشريعات دولة الامارات الاتحادية منها أو المحلية 

القرار الإداري ، أي العيوب التي تصيبه فتجعله  نص تشريعي يحدد أو يبين أوجه إلغاء

غير مشروع يستحق الإلغاء . لكن قضاء المحكمة الاتحادية العليا أبطل وألغى القرارات 

الإدارية للعيوب التالية: عيب المحل )عيب مخالفة القانون(،  أي خروج الإدارة في 

ً لمبدأ المشروعية تصرفاتها عن حدود القانون الذي يتعين على الإدارة أن تت قيد به تطبيقا

المتعلق  عيب الشكلالذي يوجب أن تكون كل تصرفات الإدارة في حدود القانون. و

وعيب  بمخالفة الإدارة للقواعد الإجرائية الواجبة الاتباع في إصدار القرارات الإدارية . 

قانوناً  ويتمثل هذا العيب في صدور القرار عن جهة إدارية غير مختصةعدم الاختصاص 

وهوعدم المشروعية الذي يصيب القرار الإداري في مبرر  عيب السبببإصداره . وأخيراً 

إصداره، كأن تكون الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة من حيث 

تكييفها القانوني، وطالما تم توصيف القرار الصادر عن لجان فض المنازعات على أنه 

 مكن الطعن به لأخد هذه الأسباب حتماً .قرار إداري في

ولا بد أن نشير هنا أن الدعوى الضريبية تتسم بخصوصية تميزها عن الدعاوى 

العادية التي ينظر فيها القضاء العادي، فأحد أطراف النزاع الإدارة ، ومحل الدعوى يتعلق 

بحاجة لقضاء  بالوعاء الضريبي والواقعة المنشئة للضريبة وربط الضريبة ، وهذه أمور

متخصص يعي تماماً تكنيكات  النظام الضريبي ومصطلحاته وأهدافه ، لذا يحبذ لو تطبق 

دولة الإمارات فكرة القضاء الضريبي المتخصص أسوة بدولة الأردن مما سينعكس حتماً 

على سرعة البت في هذه الدعاوى والتي هي في تزايد مضطرد ، كما  سيصدر أحكاماً 

 رة بالجانب الضريبي وفي ذلك جوهر العدالة .قائمة على الخب
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 الخاتمة

Conclusion 

استعرضنا فيما سبق كل ما يخص  الدعوى الضريبية في دولة الإمارات ، 

فوضحنا بداية طرفي الدعوى الضريبية باعتبارها دعوى إدارية أحد أطرافها دائماً الإدارة 

قد يكون شخص من أشخاص القانون الضريبية، والطرف الآخر المكلف بالضريبة والذي 

ً أو اعتبارياً،  وتناولنا آلية التبليغ القانوني لكلا الطرفين، ومن ثم  ً طبيعيا العام أو شخصا

تناولنا شروط رفع الدعوى الضريبية والتي تجسدت في أسبقية الاعتراض أمام لجنة فض 

الغرامات الإدارية بنسب المنازعات، وخلال المدد المحددة قانوناً ، ووجوب دفع الضريبة و

حددها القانون، ووجوب تجاوز مقدار مبلغ النزاع المئة ألف درهم ، وكان هناك الكثير من 

الإشكاليات التي تخص هذه الشروط ، وأخيراً تناولنا القضاء المختص بنظر مثل هذه 

ئناف الدعاوى في دولة الإمارات وهي المحكمة البدائية الإتحادية وأحكامها قابلة للاس

والطعن أمام المحكمة الإتحادية العليا ، وفي نهاية هذا البحث وصلنا لجملة من النتائج 

 والتوصيات نوردها فيما يلي.

 Resultsنتائج البحث:  -أولاً 

لم يستعمل المشرع الإماراتي مصطلح المكلف بالضريبة ، وإنما  استخدم عدة  .0

ً استخدم  مصطلح )الخاضع للضر يبة( ، و)دافع الضريبة( ، مصطلحات ، فأحيانا

ً وخاصة في ظل تشريع ضريبي أكثر تعقيداً و  و)الشخص( ، مما قد يثير لبسا

 سيتناول أكثر من ضريبة .

لم يبين المشرع الإماراتي من المعني في الهيئة الإتحادية للضرائب ليتم تبيلغه كافة  .7

راءات المدنية في القرارات والأحكام ، وإن كانت المرجعية عادة تكون لقانون الإج

حال سكوت النص الخاص، ولكن هذا قد يثير إشكاليات في الواقع ، لذا حبذا لو 

ً لقانون الإجراءات الضريبية، حيث يتوقف عليه حساب المدد  يضيف المشرع نصا

للإعتراض أو رفع الدعوى الضريبية ، وجاء حكم للمحكمة الإتحادية العليا ليوضح 

بهذا التبليغ ، بحيث لا يصح تبليغ أي موظف في الهيئة   أن مدير الهيئة هو المعني

الإتحادية للضرائب ، مما يجعل المدد المتاحة للاعتراض تبدأ من اليوم التالي لتبليغ 

 مدير الهيئة فحسب.

لم يحدد المشرع الإماراتي طبيعة لجان فض المنازعات الضريبية مما يثير الشكوك  .3

ها بالقرارات الإدارية، والبعض يراها أحكاماً حول طبيعة قراراتها، فالبعض يوسم

 باعتبار أنها تحتوي في تشكيلتها على قضاة .
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ً لازماً   .4 جعل المشرع الإماراتي اللجوء للطعن أمام لجان فض المنازعات شرطا

سمح المشرع بإبراز مستندات جديدة تدعم طلب لقبول الدعوى أمام القضاء . كما 

المنازعات، ولكنه لم يسمح بإضافة طلبات جديدة عما هو المعترض امام لجان فض 

مذكور في الإعتراض الأولي أمام الهيئة الاتحادية للضرائب ، فلجان فض 

المنازعات لا تنظر إلا بفحوى ما جاء في قرارات الهيئة بشأن طلب الاعتراض 

 الأولي، وتبعاً لذلك حتماً سيكون القضاء.

ً  تبدأ جعل المشرع الإماراتي المدة ال .5 لازمة لرفع الدعوى أمام القضاء أربعين يوما

 من تبليغ قرار لجنة فض المنازعات .

أشار المشرع الإماراتي إلى ضرورة وجود أحكام خاصة للاعتراض والطعن في  .3

أطراف النزاع أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يتم  حال كان 

اءاً على إقتراح من وزير المالية ، ولكن هذه تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بن

الأحكام لم تصدر إلى الآن ، لذا تطبق عليها الأحكام العامة المذكورة في قانون 

 الإجراءات الضريبية .

ً كما هو الحال في  .2 لم يشترط المشرع أن يكون قرار لجنة فض المنازعات مسببا

الذي اشترط أن تصدر الهيئة  طلبات إعادة النظر أمام الهيئة الإتحادية للضرائب

 قرارها مسبباً ، وهذا برأينا يثير الكثير من الاشكاليات .

اشترط القانون لجوء المكلف للجان فض المنازعات الضريبية قبل اللجوء للقضاء    .8

ً  من صدور قرار الهيئة الإتحادية للضرائب بشأن طلب  خلال أربعين يوما

إشكالية  تتعلق بمرور الأربعين  يوماً هذه دون  الاعتراض الأولي أمامها، ويثار هنا

لجوء المكلف للجان فض المنازعات لسبب طارئ خارج عن إرادته، مما يجعله 

يخسر طريقين للاعتراض، الطريق الأول أمام لجان فض المنازعات والطريق 

 الطريق القضائي()الثاني  

يبة  ، حيث جعل النزاعات قيد المشرع الإماراتي  الحق باللجوء للقضاء بقيمة الضر .2

 التي صدر فيها قرار من لجنة فض المنازعات و التي يقل مبلغ الضريبة فيها عن

( مئة ألف درهم إماراتي غير قابلة للطعن أمام القضاء، كذلك التي تفوق 011111)

( يوم من اليوم التالي 41)هذا المبلغ ولكن لم يطعن بقرارها أمام القضاء خلال 

 يغ .لتاريخ التبل

وسع المشرع الإماراتي من  محل الدعوى الضريبية ، فهو يشمل كل  قرارات لجان  .01

فض المنازعات الضريبية  المتعلقة بالاعتراض على أي قرار متخذ من قبل الهيئة 

الإتحادية للضرائب بشأن الشخص الخاضع للضريبة ، سواء تعلق  بربط الضريبة 

ز بين تلك المنازعات الخاصة بربط الضريبة أو تحصيلها أو استردادها ، فهو لم يمي
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أو تلك المنازعات المتعلقة باسترداد وتحصيل الضريبة ، ويعود السبب أنه لا وجود 

للقضاء المزدوج في دولة الإمارات ، فالقضاء العادي ينظر في كل المنازعات على 

حد سواء. 

لم يحدد المشرع الإماراتي من هو القضاء المختص بالنظر في المنازعات الضريبية  .00

بشكل دقيق، إنما أشار للمحكمة المختصة فحسب وعرفها بأنها )المحكمة الإتحادية 

هيئة أو أحد فروعها( ، وهذا النص يفتح التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي لل

 عدة احتمالات وخاصة أن المشرع لم يبين الطبيعة القانونية للجان فض المنازعات .

 ً   Recommendations التوصيات : -ثانيا

يفضل أن يستخدم المشرع الإماراتي مصطلح المكلف  بالضريبة بدلاً من  .0

فالمكلف قانوناً هو من يقع على  الشخص( أو الخاضع للضريبة ، لأنه أكثر دقة ،)

ً للبس الذي يمكن أن  عاتقه كل الإلتزامات التي نص عليها القانون ، وذلك منعا

ً يخضع للضريبة  يحصل في نطاق الضرائب غير المباشرة ، فالمستهلك أيضا

ً بالالتزامات الواردة في القانون وخاصة تقديم الإقرارات  ولكنه لا يعد مكلفا

فهو لا يعد مخولاً برفع الدعوى الضريبية،  كما أن تعبير مكلف  الضريبية ، لذا

 يتلاءم مع كافة أنواع الضرائب المفروضة  المباشرة وغير المباشرة .

يلزم توضيح آلية تبليغ الهيئة الإتحادية للضرائب بموجب قانون الإجراءات  .7

ً بالنسبة للهيئة  الضريبية، بأن ينص صراحة على أن التبليغ لا يكون قانونيا

الإتحادية للضرائب إلا إذا تم تبليغ مدير الهيئة شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً ، أو 

النص صراحة على الإحالة  لقانون الإجراءات المدنية عند سكوت نص قانون 

الإجراءات الضريبية  كما جاي في أغلب القوانين الإماراتية ، ولا بد أن يأخذ 

يغات التي تجري الكترونياً ، حيث لا بد من نص قانوني المشرع بعين الإعتبار التبل

 يوضح هذه الحالة .

نوصي المشرع الإماراتي بضرورة اشتراط  صدور قرارات لجان فض  .3

المنازعات معللة أسوة بقرارات الهيئة الإتحادية للضرائب، للتأكيد على إحاطة 

رقابة القضاء لجان فض المنازعات بكل النقاط المثارة في الاعتراض، وإسدال 

 على سبب القرار أيضاً، مما يعزز هذه الرقابة.

نوصي المشرع  تناول حالة  عدم لجوء المكلف للإعتراض الإداري لأسباب  .4

خارجة عن إرادته  بصريح النص ، وتمديد المدد في هذه الحالات، وجعل عبء 

 الاثبات في  هذه الحالة على عاتق المكلف.

نوصي المشرع تحديد حالات الاعتراض أمام  لجان فض المنازعات في الحالات  .5

التي تخص  ربط الضريبة دون تحصيلها واستردادها ، أي ما يتعلق بالأساس 
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القانوني للتكليف، فتحصيل الضرائب ليست بحاجة لدعاوى ، فهي تتمتع بقوة 

رف غير قانوني أثناء التنفيذ الجبري من قبل الدولة ، والمكلف إذا خضع لأي تص

تحصيل الضريبة يمكنه اللجوء للقضاء العادي لأنه نزاع حول وقائع مادية صرفة 

ولا علاقة له بالأساس القانوني للتكليف ، وكذلك استرداد الضريبة ، فهي من 

حقوق المكلف التي يستطيع المطالبة بها أمام القضاء العادي مع ما يستتبعه ذلك من 

 قانون المدني  من مدد رفع الدعوى والتقادم .الخضوع لأحكام ال

أوصي أن يضيف المشرع فكرة العلم اليقيني في  جانب التبليغ عند حساب المدد  .3

المتعلقة بالاعتراض أو رفع الدعوى أمام القضاء، لأن فكرة التبليغ قد لا تعني 

هدر أهم  وصول العلم يقيناً للمكلف وخاصة في ظل التبليغات الإلكترونية، وبالتالي

حقوقه وهو الاعتراض واللجوء إلى القضاء ، حيث أني أؤيد ما أرساه قضاء 

في دولة الإمارات، الذي أضاف أن المدد تبدأ من  محكمة النقض الاتحادية العليا

 اليوم التالي للتبليغ والعلم اليقيني معاً.

الإدارة نوصي بأن يغير المشرع الإماراتي نهجه فيما يخص تقييد حق المكلف أو  .2

الضريبية باللجوء للقضاء في حال كان مبلغ  الضريبة  أقل من مئة ألف درهم، فلا 

ً في كل الحالات ، بد من  الانضباط بالنص الدستوري وترك باب القضاء مفتوحا

ويمكنه تقييد حرية المكلف باللجوء للطعن بالاستئناف في حال كان مبلغ النزاع 

لمشرع هنا  بأن يفرق بين مبلغ النزاع ومبلغ كما نوصي ا ضئيل يحدده المشرع .

الضريبة فشتان بينهما ، فقد يكون مبلغ الضريبة ضئيل ولكن محل النزاع كبير، 

والعكس  صحيح ، فالعبرة إذن بمبلغ الدعوى وليس الضريبة المفروضة كما فعل 

 هو  .

 من نوصي بإصدار الأحكام الخاصة بالنزاعات التي يكون فيها طرفي النزاع .8

والتي أشار لها المشرع في قانون  الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية

 الإجراءات الضريبية، لخصوصية هذه المنازعات واهمية فصلها وفق آلية خاصة.

نوصي بإطالة المدد المتعلقة برفع الدعوى أمام القضاء، حيث أن مدة الأربعين  .2

ً غير كافية ، ويكمن الاسترشاد بالدول التي جعلت هذه النزاعات من  يوما

صلاحيات القضاء الإداري وجعلت إمكانية رفع الدعوى خلال ستين يوماً من اليوم 

 التالي لتبليغ قرار اللجان الضريبية .

نوصي بأن يوضح المشرع بصريح النص من هو القضاء المختص بالنظر  .01

اسناد هذا بالدعوى الضريبية، ونعتقد أن الوضع الراهن في دولة الإمارات  يلائم 

الأمر للغرفة الإدارية في المحاكم العادية، باعتبار أن دولة الإمارات حديثة العهد 

ً وخاصة في ظل فرض  بالقوانين الضريبية ، ولكن قد يغدو الأمر مستقبلاً مختلفا
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المزيد من الضرائب والتعقيد في النظام الضريبي وتفعيل أكبر لسلطات الإدارة 

لق بدورها مزيداً من المنازعات، مما يقتضي تطبيق الضريبية، والتي  قد تخ

القضاء الضريبي المتخصص لتوفير مزيداً من الخبرة في المجال الضريبي 

 والسرعة في البت .
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ً لما :تتمثل هذه الصلاحيات بالآتي   .77 إنشاء سجلات لدافع الضريبة المسجل والاحتفاظ بها وفقا

 .حدده القوانين الضريبية الصادرةت

إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة فيما يتعلق بحدود التزامه بالضرائب 

 . الاتحادية والغرامات المرتبطة

 . التفتيش على السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بدافع الضريبة

يئة وتدقيقها وتقرير اعتمادها أو تعديلها أو مراجعة الإقرارات الضريبية والتقارير المسلمة لله

  طلب أي معلومات أو مستندات إضافية

 . تطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة وفقاً للتشريعات النافذة

طلب الإطلاع على أي بيانات أو معلومات موجودة لدى أي طرف ثالث يتوفر في حوزته 

تدقيق الضريبي والتي من الممكن أن تكون ضرورية لعملية معلومات تتعلق بشخص خاضع لل

 .التدقيق الضريبي

الطلب من أي شخص له تعاملات مع شخص خاضع للتدقيق الضريبي  لتزويدها بمعلومات 

 7103( لسنة 03)( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4عن هذه التعاملات .راجع  المادة )

 . للضرائببشأن إنشاء الهيئة الاتحادية 

( 41فأصبحت ) 7177( لعام 78)رقم  تم تعديل هذه المدة بموجب قانون الإجراءات الضريبية .73

 .أربعون يوماً 

، 00/0بشأن الإجراءات الضريبية والمادتين  7102لسنة  2( من القانون رقم 33/0المادة ) .74

 7108لسنة  73من قرار مجلس الوزراء رقم  07/3

 2/07/7171اداري تاريخ  7171لسنة  335الطعن رقم المحكمة الإتحادية العليا،   .75

 .7177لعام  78( من قانون الإجراءات الضريبية  رقم 72)المادة  .73

( لسنة 73حددت إجراءات عمل لجان فض المنازعات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) .72

ص ويحدد التخص  (في إمارة أبو ظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة)، وهي ثلاث لجان  7108

عنوان الشخص المعترض وفق ما جاء في الملف الضريبي بالهيئة ، ما عدا لجنة فض 

المنازعات التي تختص بنظر الاعتراضات من الأشخاص المسجلين في الشارقة ورأس الخيمة 

وعجمان والفجيرة وأم القيوين . وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لايوجد لها عنوان داخل 

 . و ظبي في اعتراضهاالدولة تنظر لجنة أب
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قرارات الهيئة في هذا الخصوص كثيرة وفق ما جاء في قانون الإجراءات الضريبية   .78

والقوانين الضريبية الخاصة ، نذكر منها " قرار التسجيل الضريبي، قرار شطب التسجيل 

الضريبي ، قرارات التدقيق الضريبي، التقييم الضريبي، تقييم الغرامات الإدارية ، فرض 

 .عقوبات الضريبية ، القرارات المتعلقة باسترداد الضريبة ......الخال

 . 7171( لعام 78( من قانون الاجراءات الضريبية رقم )33/7)راجع المادة  .72

 .في شأن الإجراءات الضريبية 7177( لسنة 78( من القانون الاتحادي رقم )30المادة ) .31

الخاص  7177( لسنة 78رقم ) ( من المرسوم بقانون اتحادي37/3)راجع المادة     .30

 .بالاجراءات الضريبية

 . المتعلق بتشكيل لجان فض المنازعات الضريبية 7108( لعام 73)( من القرار رقم 8المادة ) .37

سميحة قرفي، حنان براهيمي ، الرقابة على ملائمة القرارات الإدارية، رسالة ماجستير، كلية  .33

 . وما بعدها 3، ص 7107بسكرة،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

د. عبد المنعم عبد الوهاب العامر، إشكالية التقيد بمواعيد الطعن في الحكم القضائي في ظل  .34

العراق ومصر ولبنان أنموذجاً( ، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، )الظروف الطارئة 

 .33، ص7171، 41العدد 

 : اجعر.7173، مكتبة البحوث القانونية،  سعيد حمدين، شروط قبول الدعوى الإدارية .35

http:llwww.mohamah.net   ًساعة الدخول الثالثة فجرا ،. 

في شأن تشكيل لجان فض  7108( لسنة 73( من قرار مجلس الوزراء رقم )05المادة ) .33

المنازعات الضريبية ونظام عملها والإجراءات المتبعة لديها في دولة الإمارات العربية 

 .المتحدة

 12/07/7171صادر بتاريخ  (335لطعن رقم )ا .32

هشام الرافعي ، القانون الإداري ، أسباب الطعن على القرار الإداري في دولة الإمارات ، نشر  .38

 .7177/ 3/00في 

/ 0/ 3صباحاً من يوم  3، ساعة الدخول    /https://www.linkedin.com/pulse : راجع

7174. 

قاضي، دراسة مقارنة لموقف القضاء من نظرية أعمال د. خالد فائز الحويلة، مبدأ حق الت .32

الكويت(، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد  -مصر -فرنسا)السيادة وفكرة التحصين 

 .21، ص 7، الجزء 7

د. رمضان صديق ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، دار النهضة  .41

 .وما بعدها 03، وص  3ص  ،7177العربية ، مصر، القاهرة، 

د. منى محمود إدلبي ، تسوية النزاعات الضريبية بالطرق القضائية ، الموسوعة العربية ،  .40

  .7112المجلد الرابع ، 

42. https://www.nyc.gov/site/taxappeals/about/about.page , 21/1/2024, 14PM 

، 7118النهضة العربية، القاهرة، د. محمد فوزي نويجي، العلم اليقيني بالقرار الإداري ، دار  .43

وراجع أيضاً: د. سامي جمال الدين ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، . 55ص 

 .312، ص 7114، 0منشأة المعارف، ط

الخاص  7177( لسنة 78( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )37/3)راجع المادة  -44 .44

 .بالاجراءات الضريبية
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لعام  00الوفا ،  المنازعات الضريبية في قانون الضريبة على الدخل رقم د. عبد الباسط أبو  .45

 .75، ص 7112، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية،  7117

،  ص 7103د. خديجة الأعسر ، اقتصاديات المالية العامة،  أعضاء منظمة الإدارة العربية ،   .43

038- 020. 

الدستورية في المجال الضريبي، مطبوعات جامعة الكويت، د. محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات  .42

 .71، ص0، ط0222

. "أحكام التصريح الطوعي في ظل التشريع الضريبي الإماراتي : دراسة 7173إدلبي منى.  .48

. 33-013(: 7) 38مقارنة". مجلة العلوم القانونية 

https://doi.org/10.35246/kb2c5z30. 

 .7105/  3/ 3قضائية الصادر بجلسة  87( لسنة2445)محكمة النقض، الطعن رقم  .42

 .7105/ 4/ 05قضائية الصادر بجلسة  80( لسنة 04232)الطعن رقم 

 .7104/  4/  03قضائية الصادر بجلسة   81( لسنة 08410)الطعن رقم 

 .7103/  07/  08قضائية الصادر بجلسة  80( لسنة 05273)الطعن رقم 

50. THE SUPREME COURT OF PAKISTAN (Appellate Jurisdiction), 

Civil Petitions No.283-L to 286-L of 2018 

في الطعن رقم  7102/  3/ 74راجع حكم محكمة القضاء الاداري في القاهرة بجلسة تاريخ    .50

 . ق 32، 7102( لسنة  25305)

جان موريس  الذان فرضت عليهما ضريبة  على دخل غير محقق من راجع قضية الزو .57

استثماراتهم  الأجنبية في  شركة هندية ، حيث أنهم حققوا دخلاً لكنهم لم يتلقوه في أمريكا ، 

لذلك يجب ألا تفرض عليهم الضريبة على الأرباح  كما نص قانون الضرائب الأمريكي ، لذلك 

 . ستوريةفالضرائب التي فرضت عليهم غير د

see:  Moore v. United States, a case that could affect broad swaths of 

the U.S. tax code.   Kate Dore, CFP,   Supreme Court hears tax case on 

‘income’: It may ‘have the biggest fiscal policy effects of any court 

decision,’ expert  say could wreak havoc on the tax code  , 

PUBLISHED TUE, DEC 5 202312:54 PM ESTUPDATED TUE, DEC 

5, 2023, https://www.cnbc.com/2023/12/05/supreme-court-case-on-

income-could-have-major-implications-for-taxpayers.html,  2:56 PM .  

53.    supreme court of Pakistan, civil appeals No. 1607 to 1630 of 2007 

.  

ية باعتبار أن القانون الجديد ملخص هذه الدعوى أن المكلف بالضريبة طالب بإعفاءاته الضريب

الذي تناول بعض الاعفاءات من ضريبة  أرباح الاستثمارات يسري عليهم ، ولكن المحكمة 

 .حكمت أن القانون الضريبي لا يتسم بالرجعية ، لذا فهو لا يطبق عليهم

 .7170يونيو  73إداري، جلسة  7170لسنة  080الطعن رقم  –المحكمة الاتحادية العليا  .54

على ما يلي : " استثناء من أحكام  0220لسنة  73من قانون اتحادي رقم  37المادة تنص  .55

( من هذا القانون تنوب الدائرة المختصة بوزارة العدل عن الوزارات 70(، )71المادتين )

والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية على اختلافها وذلك بالنسبة 

https://doi.org/10.35246/kb2c5z30
https://doi.org/10.35246/kb2c5z30
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لبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة إلى تقديم الط

الدعاوى والطعون أمام محاكم الدولة على اختلاف درجاتها وكذلك أمام هيئات التحكيم في 

الدولة أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا وسواء كانت الوزارات والدوائر 

  .سسات العامة مدعية أو مدعى عليهاالحكومية والهيئات والمؤ

ويجوز للدوائر الحكومية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة المحلية والشركات 

%( على الأقل من رأسمالها أن تنيب عنها في مباشرة 50المملوكة للدولة أو التي تملك )

العدل أو المستشارين  الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة الدائرة المختصة بوزارة

والخبراء القانونين من المواطنين ويشترط أن يكونوا مقيدين بجدول المحامين غير المشتغلين 

كما يجوز لهذه الدوائر أن توكل عنها محامين لمباشرة الأعمال المذكورة على أن يكون 

 ."المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التي يباشر أمامها الإجراء

 .7177( لسنة 47الصادر بقانون اتحادي رقم ) .53

 .( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي73)المادة    .52

تقُدم وزارة العدل الإماراتية لمواطنيها خدمة نظام رفع الدعاوى الإلكتروني والتي هي عبارة    .58

الذي  عن عملية متكاملة تبدأ من رفع الدعوى بشكل إلكتروني من قبل المدعي أو المحامي

 .يمثله وحتى إصدار الحكم لها

كما تتضمن إمكانية التحقق من صحة عملية رفع الدعوى بما يضمن دقة البيانات وصحتها 

والتأكد من المستندات المرسلة. بالإضافة إلى إرسال إشعارات إلى الأطراف المعنية عند دفع 

 .رسوم الدعوى

 :ويمكننا تلخيص خطوات رفع الدعوى المدنية كما يلي

 .إنشاء حساب للمستخدم ثم تسجيل الدخول إلى النظام من خلال بوابة وزارة العدل •

 .اختيار خدمة رفع الدعاوى إلكترونيًا •

إدخال بيانات المستخدم اللازمة للتسجيل: كالاسم والكنية واسم الأب والجنسية  •

 والجنس ورقم الهوية وتاريخ الميلاد

 .مارة ومكتب المحاماةإدخال بيانات العضوية كنوع التسجيل والإ •

إدخال بيانات التواصل من بريد إلكتروني ورقم الهاتف المتحرك والثابت، والعنوان  •

 .البريدي

 .إسناد طلب الدعوى والمستندات الداعمة لها •

بعد إدخال كل ما سبق يجب الضغط على خيار الموافقة على الشروط والمعلومات  •

 .ة توضح نجاح عملية تقديم الدعوىالمدخلة، وأخيرًا بعد التأكيد تظهر رسال

 www.moj.gov.ae/ar/services/esystems/e-filing-system.aspx : راجع

يرى الدكتور سليمان الطماوي أن دعوى الإلغاء هي: "القضاء الذي بموجبه يكون للقاضي أن  .52

دون أن يمتد يفحص القرار الإداري، فإذا ما تبين له مجانبة القرار للقانون، حكم بإلغائه، ولكن 

حكمه إلى أكثر من ذلك فليس له الحق في تعديل القرار المطعون فيه أو استبدال غيره به.     

وقد عرفها الدكتور عمار عوابدي بقوله إنها: "الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية العينية 

ة في الدولة التي يحركها ويرفعها ذوو الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء المختص

للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة، وتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص 

فيها في مسألة البحث عن مشروعية الإدارية المطعون فيها بعدم المشروعية، والحكم بإلغاء 
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وعلى . هذه القرارات إذا ما تأكدت عدم شرعيتها، وذلك بحكم قضائي ذو حجية عامة ومطلقة

م من أهمية دعوى الإلغاء في المنازعات الضريبية، تظل سلطات القاضي الإداري في الرغ

هذا المجال محدودة، بحيث يكتفي فيها بالإلغاء ولا يستطيع أن يحكم بتخفيض كلي أو جزئي 

 .للضريبة

أما في دعاوى القضاء الكامل  فسلطة القاضي فيها واسعة ، فلا تقتصر سلطات القاضي 

ياته حين نظره فيها على إلغاء القرار الإداري، كما هي الحال بالنسبة لقاضي الإداري وصلاح

فحص المشروعية بل يتعدى الأمر ذلك، فبإمكانه اتخاذ قرار آخر أو تعديل قرار الإدارة 

 .الضريبية

راجع : د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة،  دار الفكر العربي، 

 .111، ص 0223ة ، مصر، القاهر
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